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 اريع التشريعاتتحضير وصياغة وإدارة مش

 
 1آيث باتشت

 
 مقدمة
يعتبر التشريع في معظم بلدان العuالم الوسuيط الuذي تuتم مuن خلالuه التغيuرات الاجتماعيuة والاقتصuادية، فهuو الآليuة التuي               .1

دة وحيuث أن التشuريع فuي العuا      .  تستطيع بواسطتها الحكومات والبرلمانات الاستجابة للاحتياجات المتغيuرة والمتجuددة لمجتمعاتهuا           
يتم سنه بواسطة ممثلين منتخبين، فإنuه يمuنح للدولuة سuلطة ديمقراطيuة، آمuا أنuه عuادة مuا يعتبuر وسuيلة لتuوفير إطuار عمuل مسuتقر                        

وفuي واقuع الأمuر فيعتبuر التشuريع هuو المصuدر              .  يستطيع من خلاله الأفراد والمؤسسات تنظيم شؤونهم بدرجة معقولuة مuن التنبuؤ             
صول التي تعرّف السلوك الuذي يعتبuر متعارضuا مuع مصuالح المجتمuع  وتهuدف إلuى السuيطرة عليuه،                      الذي تستمد منه القواعد والأ    

 .مما يبرر تدخل مؤسسات الدولة
 

إن الشuuعور بuuالتخوف تجuuاه عمليuuة سuuن التشuuريعات واسuuع الانتشuuار، آمuuا تكثuuر الشuuكاوى مuuن طبيعuuة هuuذه العمليuuة الثقيلuuة  .2
فاقها في معالجتها بشكل مرضٍ للمشاآل التuي يuزعم أنهuا تتعuرض لهuا، بالإضuافة إلuى        والمرهقة ومن تعقيدها وعدم فعاليتها أو إخ 

وبناء عليه فقد قام عدد مuن الهيئuات بتقuديم     .  التدني في مستوى تنفيذها والامتثال لها، فقد أصبحت آلها ظواهر مألوفة أو اعتيادية            
 .2 إلى تجسيدهاتوصياتها بشأن المعايير التي ينبغي أن تسعى التشريعات الجديدة

 
 "الجيد"خصائص التشريع 

 
 أن يحقق أهدافه .1
أن يكون قابلا للتطبيق مuن الناحيuة الماليuة؛ ومجuديا مuن حيuث التكلفuة؛ وأن فوائuده                  .2

 تبرر تكلفته
أن يكuuون عمليuuا مuuن الناحيuuة التطبيقيuuة؛ ويتسuuم بالفعاليuuة اللازمuuة لإدارتuuه وتنفيuuذه      .3

 بنجاح
 بول العامة له وبدرجة معقولة من الامتثالأن يكون من المتوقع له أن يحظى بق .4
أن يتسم بإمكان التنبؤ به والاستقرار عنuد تطبيقuه؛ وعuدم وجuود الاحتمuال أن ينuتج             .5

 عنه عواقب غير متوقعة أو غير مرغوبة
أن تكون القيود المفروضة على المجتمع متناسuبة مuع الفوائuد المuراد تحقيقهuا؛ وأن                  .6

 الجماعات المختلفةيكون عادلا في تطبيقه وفيما بين 
أن يكون سليما مuن الناحيuة القانونيuة؛ ومتسuقا مuع الدسuتور والمعاهuدات والقuوانين                .7

 السارية
أن تتم صياغته بدقة ووضوح وأن يكون مفهوما إلى حد معقول، ولا سيما بالنسuبة              .8

 المتأثرين به أو ذوي المصلحة
 أن يتم نشره فور صدوره ويكون سهل المنال .9
 

 
 

                                                 
يستنبط هذا البحث من المواد المتضمنة في تقرير .     أستاذ قانون فخري بجامعة ويلز؛ ومستشار في القضايا المتعلقة بالقانون العام والعلوم القانونية 1

صياغة القوانين والإدارة ، )دعم تحسين إدارة الحكم والإدارة ( SIGMAالموجود في " تقرير حول صياغة القوانين والإدارة التنظيمية"المؤلف بعنوان 
، حقوق النشر والتأليف )176) 96(توزيع عام/ ماء الاقتصادي التعاون والإنمنظمة (OECD/GD(97)176، التنظيمية في أوروبا الوسطى والشرقية

 .، بتصريح من صاحب حق النشر والتأليف164-11، الصفحات منظمة التعاون والإنماء الاقتصاديمحفوظة ل
لاقتصادية، والقانونية، الأساليب ا: تحسين نوعية القوانين واللوائح ، )منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي (OECD   انظر على سبيل المثال  2

 .59) 94(توزيع عام/ منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي (OCDE/GD (94)59، 1994، والإدارية
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دأت بلدان آثيرة، وهي البلدان المتقدمة اقتصاديا وتلك التي تمر بمراحل انتقالية، النظر في الطرائuق التuي          وفي أوروبا ب   .3
ففي الكثير من الأحيان يرجع الفشل التشuريعي إلuى سuوء تطuوير       .   تتبعها في تشريع قوانينها بنظرة إلى تطوير نوعيتها وفعاليتها        

قانون وقت تشريعه، آما أن الأخطر مuن ذلuك هuو عuدم وجuود نظuام متكامuل ومتuرابط         الخطة التشريعية، وإلى قصور في تدقيق ال   
وآما هو الحال مع أي منتج يحظى برضاء الصانع والجمهور آلاهما فيجب أن تكون العمليuات التuي يuتم    .  لتحقيق تلك الأغراض  

 .لية وآفاءةمن خلالها تطوير وصدور التشريعات من قبل مؤسسات الدولة مخططا لها ومدارة بفعا
 
 

 "جيد"سن تشريع 
 
 التحضير الوافي والصياغة الدقيقة.  1

 تحليل السياسات •
 تقييم الآثار •
 الاستشارة من داخل وخارج الحكومة •
 الصياغة طبقا لمعايير محددة ومنصوص عليها •
 اتباع منهجية منتظمة للتثبت من سلامة التشريع •

 
 إدارة عملية التحضير والعمليات التشريعية.  2

 يجاد هيكل رسمي تتم من خلاله إدارة عمليات تشريع القوانينإ •
 وضع البرامج والجداول الزمنية اللازمة لإتاحة الوقت الكافي للتحضير وللمراحل التشريعية المختلفة •
 تنسيق إجراءات سن القوانين المتبعة في الحكومة والسلطة التشريعية •
 وضع معايير للتحضير والصياغة والمحافظة عليها •
 الفحص الدقيق لمشاريع التشريعات من قبل السلطة التشريعية •

 
 توصيل ونشر المادة التشريعية.  3

 نشر مشاريع القوانين والقوانين آل على حدة وفور صدورها •
 توفير المعلومات الإيضاحية المساعدة •
 الاحتفاظ بجمع من التشريعات الحالية •
  وتكون متاحة للجمهورإيجاد قاعدة بيانات إلكترونية تضم آل التشريعات •

 
 تقييم التشريعات السارية في الوقت الحالي.  4

 استعراض مدى تطبيقية وفعالية بعض التشريعات الهامة المختارة •
 وضع إجراءات لإدخال التعديلات بصورة منتظمة •
 مراجعة دورية لكتاب القوانين التشريعية    •
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 تحضير وصياغة التشريعات.  1
 
 التحضير مراحل  )1
 

في معظم النظم نجد أن مسألة البدء في المشاريع التشريعية تُترك أساسا للحكومة وهي المسؤولة عن آل من تطوير  .4
الخطة التشريعية المقترحة وصياغة مجموعة الأصول والأحكام لإعطائها آامل الأثر التشريعي، ولكن في العديد من الأنظمة 

وذلك عندما تقع مسؤولية تطوير الخطة وصياغة الأصول والأحكام على عاتق يستطيع المشرع  القيام بأي مبادرة تشريعية 
.  لجنة يتم تشكيلها رسميا أو مجموعة من الأعضاء،  مع دعم وتأييد المسؤولين في السلطة التشريعية أو المستشارين الخارجيين

لمشرع بتطبيق نفس معايير الجودة، وفي مثل هذه الحالات، قد تنشأ بعض الصعوبات في ضمان التزام آل من الحكومة وا
وعلى الرغم من أن هذا قد يتطلب من آليهما أن يعتمدا إجراءات مماثلة في عملية التحضير والصياغة، إلا أنه ليس لأي منهما 

 .أن يملي على الآخر آيفية القيام بهذه المهام
 

 ، يليه إنشاء النص "كيل السياسةتش":  ومن الناحية النظرية، ينطوي تطوير مشروع أي تشريع على مرحلتين .5
 .وذلك لإعطاء قوة النفاذ للسياسة التي يتم اعتمادها") صياغة القانون("التشريعي 

 
 تشكيل السياسة  )  أ

أثناء مرحلة تشكيل السياسة يقتضي الأمر اتخاذ بعض القرارات الهامة والرئيسية فيما يتعلق بمسائل معيّنة ومنها على سبيل 
 :المثال

 عة المحددة للمشكلة المطروحة للمعالجة، ووضع أهداف السياسة التي يفترض أنها ستحل هذه المشكلة؛الطبي •
 الاختيار المفضل من بين آافة الاختيارات لإعطاء قوة النفاذ لهذه السياسة؛ •
 نوعية الوثيقة التشريعية أو غير التشريعية اللازمة لإعطاء قوة النفاذ للاختيار المفضل؛ •
  الأجهزة التي ستكون مسؤولة عن وضع التشريع موضع التنفيذ؛السلطات أو •
 .الآليات القانونية والإدارية الضرورية والمطلوبة لإعطاء قوة النفاذ للاختيار المفضل وجعله قابلا للتطبيق •

 
نص التشريعي، إذ إن القرارات التي تتخذ في شأن هذه القضايا لازمة ويجب اتخاذها قبل القيام بأي عمل له أثر على ال.   6

وهم في العادة مسؤولون في الوزارة المعنية، إذا آان الأمر يتعلق  (مطوري السياسةأن ذلك العمل المطلوب هو مهمة 
، الذين يمكنهم الاستعانة بالخبرات المناسبة في موضوعات معيّنة أو الاعتماد على )بمشاريع القوانين الخاصة بالحكومة

الخبرة القانونية، وإنما تقع مسؤولية صنع القرار النهائي على عاتق هؤلاء الذين يشغلون هذه الخبرات، بما في ذلك 
 ).       أي الوزير المعني وفي نهاية المطاف مجلس الوزراء(مناصب سياسية 

 
 صياغة القوانين  )  ب

ضع السياسات إلى نص  عند المرحلة الثانية من صياغة القوانين، يتم تحويل هذه القرارات الأساسية الخاصة بو .7
قانوني، وفي تلك المرحلة يعتقد في العادة أن ذلك يتطلب مهارات الخبرة القانونية لوضع  قواعد وأصول قانونية عملية وفعالة 

وواضحة والتي تستخدم المفاهيم والمصطلحات القانونية المناسبة، بالإضافة إلى الالتزام بتقاليد الصياغة المتبعة فيما يتغلق 
وهم في العادة موظفون حاصلون على تدريب  (صائغي القوانينوهذه بحسب الأصول مهمة .  شريعات وتشكيلها وأسلوبهابالت

 ).قانوني متخصص
 

في النظم الأنجلوسكسونية تكون مهمة صياغة القوانين في العادة منفصلة عن تلك المتعلقة بتشكيل السياسات، على  .8
لخاصة بالحكومة، إذ يقوم آادر مرآزي من محاميي الحكومة بمهمة صياغة النصوص الأقل فيما يتصل بمشاريع القوانين ا

التشريعية وإعطاء قوة النفاذ للتعليمات المفصّلة بالنسبة لمضمون مشروع القانون والتي تم تحضيرها من قبل مطوري السياسة 
النص إلا أن الآراء ووجهات النظر السياسية وعلى الرغم من أن صائغي القوانين مسؤولون عن آتابة .  في الوزارة المعنية

فكثيرا ما يكون .  والقانونية حول المسائل الموضوعية لا تزال تأتي من مطوري السياسة من خلال عملية استشارة منتظمة
لتيقن صائغ القانون المحنّك قادرا على استنباط آل ما يلزمه لتحسين السياسة، مما يمكّنه من الوصول إلى درجة أآبر في ا

 .والتطبيقية في المتطلبات المعيارية في النص القانوني
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أما في الأنظمة الأخرى، آما في القارة الأوروبية، تقع وظيفة تطوير وصياغة تشكيل السياسة في العادة على عاتق  .9
ظفين الذي يكون قد نفس مجموعة المسؤولين في الوزارة المعنية، والتي قد تضم في أغلب الحالات على الأقل واحدا من المو

اآتسب معرفة خاصة في صياغة القوانين من خلال خبرته وتدريبه، وفي الحقيقة فإن هذه الترتيبات يسهلها الأمر الواقع أن 
 .معظم الموظفين محامون

 
 النقائص الشائعة)  ج

 دون أن يسبقها إعطاء   في الكثير من البلدان نجد أن ثمة اتجاها يميل إلى الترآيز على تقديم مشاريع التشريعات .10
الاعتبار الكافي للسياسة التي ينبغي أن ينفذها التشريع، وبالتالي فإن هذا المأخذ قد يؤدي إلى صياغة مشاريع قوانين تفتقر التقييم 

السليم للمشكلة الحقيقية وأيضا لاحتياجات وظروف المجتمع المحلي، وبالتأآيد قد ينطوي ذلك على توريط الدولة والمصالح 
الخصوصية في مسألة تنظيم أو إنفاق لا داعي لها، آما أنه قد يسفر عن صياغة مشاريع قوانين تستنبط إلى حد آبير من 

السوابق التشريعية، بما فيها تلك المستمدة من بلدان أخرى، مع إعطاء قدر قليل من الاعتبار لمدى ملاءمتها للمشروع الجاري 
أو الأخطر من ذلك أن تتضح هذه ( السياسة فقط بعد الانتهاء من صياغة المشروع وفي الواقع فقد تتضح نقائص.  تحضيره

، فإن هذا ليس فقط مضيعة لوقت الوزارات والبرلمان فهو أيضا سيعطل ومن شبه )العيوب بعد أن يصير المشروع قانونا
 .المؤآد سيعوق إجراء التغيير القانوني اللازم

 
 اسةالسي تشكيل في  الأفضل الأسلوب  )2
 

لاتخاذ الترتيبات ) OECD(  نجد أن هناك اتجاها متناميا في عدد من بلدان منظمة التعاون والإنماء الاقتصاديين  .11
اللازمة لعمل تحليل منهجي آمرحلة أولى في أي مبادرة سياسية جديدة، وذلك ليس فقط لتحديد أفضل طريقة لمعالجة تلك 

 .يع هو أنسب وسيلة لإحداث التغييرالمشكلة، بل أيضا لتحديد ما إذا آان التشر
 

 يوجد تحت تصرف الدولة عدد من الوثائق البديلة التي يمكن أن تصدرها دون الدخول في العمليات المطوّلة المرتبطة  .12
يع، وبالرغم من أن هذه الوثائق قد لا تتمتع بنفس الأثر القانوني الذي يتمتع به ذلك التشر.  3بتحضير وسن التشريعات البرلمانية

 .إلا أنها قد تكون ذات فعالية في تنظيم الوظائف الرسمية أو لأنها ترتكز على الاتفاق مع الأطراف المتأثرة
 

 الوثائق البديلة عن التشريعات البرلمانية
 

 .التحكم في الخطوات التي يتوقع أن يتبعها المسؤولون عند تنفيذهم إجراءات إدارية محددة:  الأصول الإجرائية •
النص على الممارسات التي يجب أن يتبعها المسؤولون عند وضع الخطة التشريعية موضع :  لممارسةقواعد ا •

 .التطبيق أو النفاذ
مبينا فيها من سيتولى ممارسة بعض ):  الصادرة عن منصب أآبر في الدرج الوظيفي الرسمي(التعليمات  •

 .السلطات الإدارية وآيفية ممارستها
ها ما الذي يمكن أن يتوقعه الأشخاص المتأثرون بالقوى القانونية التشريعية من حيث مبينا في:  مرشدات تفسيرية •

 .ممارسة هذه القوى
مبينا فيها التصرفات التي يتوقع أن يتخذها الأشخاص المتأثرون حتى يكونوا متوافقين مع :  توجهات إرشادية •

 .قواعد وأصول القانون التشريعي
 . فيما يتصل باتخاذ التصرف المناسب من أجل تحقيق أهداف سياسة محددةتقديم النصح الإرشادي:  التوصيات •
محددا المبادئ التوجيهية أو المعايير التي يجب مراعاتها عند اتخاذ أي تصرف أو اتباع أي :  مبادئ السلوك •

 .سلوك في سياقات محددة
        .      مسائل معيّنةالنص على التنظيم الذاتي في):  اعتمدتها هيئات القطاع الخاص(مبادئ تطوعية •

 
 

  بالإضافة إلى ذلك، فللحكومة مجموعuة أدوات تشuمل وسuائل بديلuة لتuأمين تحقيuق التغيuرات المرغوبuة فuي السuلوآيات                   .13
 .والتي لا تحتاج إلى تشريع على الإطلاق أو قد تكون متوفرة تحت سلطات حكومية موجودة بالفعل

                                                 
 .85-81، 1995، دار نشر آلاريندون برس، أوآسفورد، الأصول والحكومةبولدوين، .    اقتبس الصندوق التالي من التصنيف الذي استخدمه ر 3
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 مجموعة أدوات الحكومة

 
 وة التأثير ق�المعلومات  .1

 بث المعلومات على نطاق واسع           النصيحة
 التوزيع الانتقائي           الإرشاد 
 الدعاية والإعلان          الاتجاهات 
 استهداف العاملين   عن طريق   البيانات والمعلومات 
 الاستجابة للطلبات         التهديد والإقناع 
 تفاقياتالا 

 
  قوة المال� التدابير الاقتصادية .2

 عقود الحكوميةال          المساومات
 الحوافز الضريبية    عن طريق     الحوافز 
 المنح، القروض، الدعم الحكومي        المتفاوض عليهاالفوائد  

 
  قوة الموارد الحكومية�التصرف الإداري  .3

 خدمات متخصصةتوفير 
 موارد بشرية رسميةاستخدام 

 كومية قائمةالإدارة من خلال وآالة ح
 المراقبة والتفتيش

 لعب دور الشرطي والتدخل الإصلاحي
 

  قوة الامتناع عن التدخل�عدم التصرف  .4
 على قوى السوقالاعتماد 
 على الضوابط الاجتماعيةالاعتماد 

 الاعتماد على التنظيم الذاتي
 

 
 

 تحليل السياسة) أ(  
مشكلات المتعلقة بوضع السياسات، بغاية تقديم نظرة أآثر       تتيح عملية تحليل السياسة مدخلا منهجيا لحل ال .14

وضوحا بالنسبة للتصرف الواجب اتخاذه والنتائج المحتملة لذلك التصرف، إذ أن هذه العملية قد صممت بحيث تساعد السياسيين 
هدافها السياسية على نحو في اتخاذ القرارات بشأن التشريعات التي يمكن تحملها من الناحية المالية وتعمل بفعالية وتحقق أ

وفي نهاية الأمر تستطيع عملية تحليل السياسة أن تقلل من العبء المثقل على الحكومات في محاولتها تطبيق تشريعات .  أفضل
سيئة النوعية وتصحيح نواحي القصور التي تبين أنها نشأت عن خطط قانونية تشريعية جديدة، وآذلك الحيلولة دون ضياع 

 .مة هباءًالأموال العا
 

   آما نجد في عدد متزايد من البلدان أن هذا النوع من العمل تقوم به الحكومات آإجراء روتيني في تشكيل سياساتها،  .15
 4تبين قائمة الفحص التالية.  وفضلا عن هذه القيمة فإنه يتيح للمسؤولين القائمين به دورا أآثر تشوقا ومثيرا من الناحية الفكرية

 :لتي عادة ما نتعرض لهانوعية الأسئلة ا

                                                 
 . وهو لا يزال قيد التحضير لصالح حكومة لاتفياآتيب تقييم الآثارإلى قائمة فحص متضمنة في    قائمة الفحص تستند  4
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 قائمة فحص لتحليل السياسات
 

 ما هي المشكلة بالتحديد؟ .1
ما هو الضرر أو ما هي النتيجة غير المرغوبة التي نريد أن نتفادى حuدوثها؟  ومuن هuو الشuخص أو مuا           -

 هو الشيء المتضرر؟
 ما مدى تكرار حدوث المشكلة أو مدى احتمال وقوعها؟ -
 ضاع التي تتأثر بالمشكلة وما مدى خطورة هذا التأثير؟آم عدد الأشخاص أو الأو -

 
 ؟" الحالة القاعدية"ما هي  .2

 ؟)على خلاف الناحية القانونية(ما هو الوضع الحالي من الناحية الواقعية  -
 

 ما هي غاية الحكومة؟ .3
 ما هي النتائج المحددة التي تريد الحكومة تحقيقها؟ -

 
 ؟ما هي الخيارات المتاحة لمعالجة المشكلة .4

مuuا هuuي أسuuاليب العمuuل البديلuuة المتاحuuة، مuuن الuuلا تصuuرف حتuuى الحظuuر التuuام لأعمuuال معيّنuuة علuuى سuuبيل    -
 المثال؟

 أو المعلوماتية التي يمكن استخدامها لتحقيق هدف الحكومة؟/ما هي الأدوات التنظيمية المالية و -
 هل يمكن معالجة المسألة دون اللجوء إلى التشريع؟ -
  لا تنطوي على إشراك هيئة حكومية فيها؟هل توجد أي وسائل بديلة -

 
 ما هي الفائدة المتوقعة من آل خيار؟ .5

 ما هي الفائدة المتوقعة من آل خيار؛ بمعنى إلى أي مدى يحتمل أن تقلل من الضرر المقدر له؟ -
إلى أي مدى ينبغي أن نصرف النظر عن الخيار نظرا لأن في أغلب الاحتمالات سيكون الانخفاض في                  -

 جا عن قيام البعض بتغيير سلوآياتهم استجابة لمتطلبات الخيار؟الضرر نات
إلuuى أي مuuدى ينبغuuي أن نصuuرف النظuuر عuuن الخيuuار نظuuرا للآثuuار الجانبيuuة أو الأضuuرار الأخuuرى غيuuر       -

 المباشرة التي غالبا ما ستتأتى من ذلك الخيار أو غيره؟
 

 ما هي القيمة النقدية للفوائد المتوقعة؟ .6
 ما هي قيمة الفوائد التي يتوقع أن تعود من آل خيار؟من الناحية النقدية،  -
 إلى أي مدى يحتمل أن تزيد هذه قيمة نتيجة فوائد أخرى لا نستطيع تقدير قيمتها النقدية بالكامل؟ -
 ما هي المكاسب المنتظرة بالنسبة للفعالية أو الكفاءة؟ -

 
 ما هي آليات التطبيق المطلوبة؟ .7

 ار هي أآثر الآليات عمليا وفعالية؟هل الآلية المستخدمة لتطبيق آل خي -
بقدر ما تنطوي الآليات على خدمات عامة، هل يعتبر ذلك الخيار استخداما جيدا وفعالا للموارد العامuة،                  -

 أخذا في الاعتبار الادعاءات الأخرى؟
 

 ما هي التكلفة المقدرة لكل خيار؟ .8
لهuuا ميزانيuuة الحكومuuة لتطبيuuق آuuل التuuي تتحم) المتكuuررة وغيuuر المتكuuررة(بشuuكل عuuام، مuuا هuuي التكuuاليف  -

 خيار؟
 ؟)بالنسبة للنفقات المتعلقة بالأفراد وغير الأفراد(ما هي تكلفة توفير الآليات الإدارية اللازمة لكل خيار -
التuuي يتحملهuuا القطuuاع الخuuاص عنuuد   ) المتكuuررة وغيuuر المتكuuررة (مuuا هuuي التكuuاليف المباشuuرة المحتملuuة    -

 التزامه بكل خيار؟
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 قائمة فحص لتحليل السياسات
 

ف غير المباشرة المحتملة التي يتحملها القطاع الخاص عند مراعاته لكل خيار، نتيجة لقلuة         ما هي التكالي   -
 المنافسة على سبيل المثال؟

ما هي التكاليف المباشuرة وغيuر المباشuرة التuي يحتمuل أن تتuأتى آنتuائج مرغوبuة أو غيuر مرغوبuة لكuل                        -
 خيار؟

 
 ما هي فعالية التكاليف لكل خيار؟ .9

 خيار مقارنة بالفوائد المتوقعة منه؟  وهل تتناسب معها؟آيف تقاس تكلفة آل  -
مuuا مuuدى فعاليuuة الآليuuات الإداريuuة اللازمuuة لكuuل خيuuار، مuuن حيuuث التكuuاليف قياسuuا بuuالخفض المحتمuuل فuuي    -

 الضرر؟
 ما هو الخيار الأآثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالخيارات الأخرى؟ -
 

  التوزيع والوعي العام؟ما هي المسائل ذات الصلة المتعلقة بعدالة .10
 هل يتم توزيع التكاليف والفوائد بعدالة فيما بين مجموعات المجتمع المختلفة؟ -
 ما هي الآراء العامة حول مقدار الضرر والحاجة للتخلص منه؟ -

             
 
 

 تقييم الآثار) ب  (
ل التي تقوم بها الحكومة مستقبلا أو على   سيكون لبعض المبادرات المتعلقة بتشكيل السياسات آثار آبيرة على الأعما .16

المجتمع وذلك  نتيجة لحجمها أو تكلفتها، فقد يكون لها عواقب خطيرة على موازنة الدولة وعلى ما تخصصه الحكومة من 
نشاط مواردها المالية والبشرية الموجودة تحت تصرفها، آما تمتد هذه العواقب لتشمل الاقتصاد ومن أمثلة ذلك فيما يتعلق بال

ولذلك تطرح هذه الاعتبارات .  التجاري والمنافسة التجارية في القطاع الخاص، أو على البيئة أو العلاقات والسلوك الاجتماعي
للنظر أثناء القيام بعملية تحليل السياسة الروتيني، ولكنها في العادة يمكن التطرق إليها دون اللجوء إلى أساليب تحليلية متطورة 

ي لها، وإنما نرى أن عددا متزايدا من البلدان قد وجدوا أنه أصبح من الضروري تطبيق منهجيات متخصصة ومعقدة لا داع
وحيث .  لفحص المبادرات التي يحتمل أن تشكل عبءً اقتصاديا أو ماليا آبيرا أو يكون لها آثار بيئية أو اجتماعية واسعة النطاق

مية وأساليب اقتصادية إحصائية متخصصة، أو تتطلب خبرات معيّنة، فمن شأن أن هذه المبادرات قد تدعو إلى إيجاد منهجيات آ
هذه التقييمات أن تطبق انتقائيا وفي جميع الحالات يعتمد مدى تعمقها وتكرارها على توافر الخبرات المؤهلة للقيام بها، إلا أن 

حيث أن المزايدات التي تتقدم بها الوزارات هذه الإجراءات يتم استخدامها بشكل متزايد في إطار عملية وضع الميزانيات 
ففي الاتحاد الأوروبي تعتبر تحاليل الآثار البيئية لازمة طبقا .  للحصول على موارد جديدة يجب أن ترفق بها نتائج تقييم الآثار

 .للقانون الأوروبي
 
 تحليل السياسة من أجل القوانين التي تباشرها البرلمانات) ج (

ن التشريعات التي تباشرها البرلمانات ينبغي أن تخضع لنفس معايير الجودة التي تخضع لها تلك  من حيث المبدأ فإ .17
التشريعات الخاصة بالحكومات، ومن هذا المنطلق يكون لبعض العوامل مثل تكلفة التشريع التي تتحملها الخزانة العامة 

 الأهمية والصلة بالموضوع، ولكن هذه الأنواع من التحاليل بالإضافة إلى آثاره على المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، نفس
تدعو إلى وجود مستوى معين من المهارة والخبرة، وإمكانية الحصول على البيانات اللازمة، التي تكون متوفرة أساسا 

ؤلاء القائمين بتطوير فإنه نادرا ما يتم الشروع في مثل هذا العمل إلى هذه الدرجة المطلوبة من التعمق من قبل ه.  للحكومات
فبكل تأآيد، وفي أآثرية الحالات لا تحظى هذه العوامل .  السياسات التي سيتم إدماجها في التشريعات التي تباشرها البرلمانات

بالقدر الكافي من الاهتمام، وإنما إذا آانت نفس معايير الجودة ستطبق فيجب الأخذ بعين الاعتبار تمكين الحكومات، التي 
في غالب الظن مختصة بالتنفيذ، من تقييم مشاريع التشريعات والتقرير عنها مستخدمةً أساليب تحليلية مماثلة وذلك قبل ستكون 

 .سن أي تشريع
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 تقييم مشروع تشريع

 
 هل ستحقق الوثيقة أهداف السياسة؟

 �بناء عليه، يجب أن تحدد الآتي 
 أي آثار جانبية عكسية إن وجدت •
 لاحتمالات عدم الامتثا •
 احتمال الإساءة في الاستعمال •
 ما إذا آانت الفوائد والأعباء ممكنة التبرير ومتسقة مع الهدف وموزعة بشكل عادل •

 
 ما هي تكلفة التنفيذ؟

 �بناء عليه، يجب أن تحدد الآتي 
 :التكاليف المحتملة التي ستتحملها الخزانة العامة •

 التكاليف الرأسمالية -
 والطويلة المدى  القصيرة �التكاليف المتكررة  -

 التكاليف المحتملة التي ستتحملها الأعمال المتأثرة وأفراد الشعب عند مراعاتهم للوثيقة •
 أي تكاليف أو أعباء بيئية أو اجتماعية غير مباشرة لها تأثير ضار على الاقتصاد أو القطاع الوظيفي •
 التوفيرات المحتملة التي يمكن أن تعوّض عن التكاليف •
 كاليف متناسبة مع الفوائد المتوقعةما إذا آانت الت •
 ما إذا آان من الممكن مراجعة مشروع التشريع لخفض تكاليفه دون أن يفقد آثيرا من فعاليته •

 
 هل الترتيبات التي وضعت لإدارة الوثيقة ممكنة التنفيذ؟

 �بناء عليه، تأآد من الآتي 
 الوثيقة يمكن تنفيذها بفعالية وبالطريقة التي قدمت بها •
  تحتاط لجميع الحالات التي يمكن التنبؤ بهاإنها •
 الهيئات المسؤولة عن الإدارة معرّفة بوضوح وقادرة ولها ما يكفي من الموارد •
 المتطلبات الإدارية ليست أآثر مما يلزم •
 .الترتيبات التي وضعت للانتقال من الخطة المستبدلة منصوص عليها ويمكن تنفيذها •

 
 

  وضع السياسةالاستشارة أثناء عملية) د( 
      من الشائع أن تتشاور الوزارات مع بعضها البعض فيما يتعلق بأي مشاريع تشريعات جديدة وذلك لكي يؤخذ في  .18

الاعتبار المصالح الحكومية بكافة أبعادها، أما التشاور مع المجموعات غير الحكومية فيتم اللجوء إليه بنوع من التردد في الكثير 
أو عدم استعداد الحكومة للكشف عن نواياها " الحكومة تعرف ما هو الأفضل لنا"ن سب ذلك الاعتقاد بأن من البلدان، وقد يكو

أو رأيها على الملأ قبل إرساء أي سياسة جديدة أو لأن مثل هذه العمليات قد تطيل من الوقت المطلوب لتطوير سياسة إلى 
ولكنا نستطيع أن نرى تغييرا .  ب أن توجه من خلال البرلمانمشروع تشريع، أو بسبب وجهة النظر بأن الردود العامة يج

ملحوظا في هذا الاتجاه، وهذا يشتق جزئيا من مطالبة سكان الشعوب التي على درجة أآبر من الوعي السياسي بأن يكون لهم 
 .لق بعمل مؤسسات الدولةدور مباشر وأآثر إيجابيا في العمليات التي تؤثر عليهم وأن تكون ثمة درجة شفافية أآبر فيما يتع

 
 الفوائد التي يمكن أن تعود من الاستشارة الخارجية

 
 وجود وعي أفضل بالأعمال التي يجب تنظيمها والمشكلات التي ينبغي حلها •
 توسيع نطاق خيارات السياسات •
 اختيارات أآثر اطلاعا بالنسبة للآليات القانونية الواجبة لإعطاء قوة النفاذ للسياسة المفضلة •
 إيجاد حلول قانونية يكون من شأنها التشجيع على الامتثال •
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 الفوائد التي يمكن أن تعود من الاستشارة الخارجية
 

 توصيل الحلول القانونية بشكل أآثر وضوحا •
 تسهيل جمع بعض مصنفات البيانات الضرورية لتقييم الآثار •
 التثبت من سلامة نتائج التقييمات المستكملة •
 أثرينتمكين الحكومة من أن تكون أآثر استجابةً لاحتياجات ومصالح الأشخاص المت •
 .جعل عملية سن القوانين وأسباب اختيار السياسات أآثر شفافية للجماعات المتأثرة •
  

 
 

   بالنسuuبة للاستشuuارة التuuي تuuتم بهuuدف تشuuكيل السياسuuة فلكuuي تكuuون لهuuا أي فعاليuuة فيجuuب أن تصuuمم بحيuuث تتولuuد عنهuuا        .19
رغuم أن هuذا قuد تنuتج عنuه      ( مuع الأطuراف المتuأثرة    معلومات مفيدة بuدلا مuن أن تكuون مجuرد أداة للتوصuل إلuى إجمuاع فuي الuرأي          

ولكي تكون مفيدة، فيجب أن تبدأ في الوقت الذي يمكن أن تتحقق فيه أآبر اسuتفادة للقuائمين بتشuكيل السياسuة،                      ).  درجة قبول أآبر  
                  uا لفائuتخدامها أيضuى ردود       وهذا في العادة يتم أثناء مراحل تحليل وتطوير السياسات، بالرغم من أنها يمكن اسuول علuدتهم  للحص

ومuن ثuم فيجuب أن يكuون مuن شuأن الإجuراءات        .  الفعل والآراء تجاه أي خطة مسuتكملة الصuياغة أو حتuى تجuاه مسuودات الوثuائق           
المتبعة أن تمكّن هؤلاء المستشارين من الإسهام بمعارفهم الخاصة ومعلوماتهم ذات الصلة بالموضوع والمستنبطة مuن خبuراتهم،            

 فمuuن الضuuروري أن يتuuوفر لهuuم بيuuان واضuuح مuuن واضuuعي السياسuuة عuuن اتجuuاههم الفكuuري الحuuالي بالنسuuبة للمشuuكلة  ولكuuي يuuتم هuuذا
والخيارات الممكنة أو الخيار المفضل لحل هذه المشكلة، مع بعض الإرشاد فيمuا يتعلuق بنوعيuة المعلومuات والاسuتجابة المطلuوب         

ض الأحيuان إعطuاء ضuمانات مسuبقة حuول آيفيuة اسuتخدام المعلومuات                 فلهذا السبب يكون من الضروري فuي بعu        .  الحصول عليها 
 .، والتأآيد أنها سوف تؤخذ بعين الاعتبار)نظرا لأن بعضها على سبيل المثال قد تكون ذات حساسية تجارية(
 

  مuuن المطلuuوب أن تكuuون نوعيuuة الاستشuuارة ملاءمuuة لظuuروف آuuل حالuuة علuuى حuuدة، وفuuي بعuuض الأحيuuان عنuuدما يكuuون     .20
ة عواقب واسعة النطاق تؤثر على قطاعات آبيرة من سكان المجتمع، ممuا قuد يسuتدعي تقuديم دعuوة عامuة للجمهuور، وفuي                   للسياس

حuuالات أخuuرى قuuد تسuuتخدم الuuوزارات مجموعuuات استشuuارية دائمuuة أو مؤقتuuة يترآuuز عملهuuا فuuي نظuuر قضuuايا محuuددة وتتكuuون هuuذه   
ومن ناحية أخرى وآبديل لuذلك، يجuوز أن تuتم           .   حول الخيارات والآثار   المجموعات من الخبراء الذين يمكن إشراآهم في النقاش       

الاستشuuارة مuuع هيئuuات مظليuuة تمثuuل المصuuالح المتuuأثرة أو مجموعuuة مختuuارة مuuن الجهuuات الممثلuuة التuuي تهuuتم علuuى وجuuه التحديuuد        
الإضافة إلى ذلuك، فuيمكن أن تuتم         ب).  آالأعمال الصغيرة الحجم أو المنظمات غير الحكومية      (بالموضوع الذي يدور حوله النقاش      

الاستشارات من خلال الاجتماع وجها لوجه مع المسؤولين أو من خلال تقديم آراء خطية أو عuن طريuق الاتصuالات الإلكترونيuة                    
 .وهي ظاهرة تزيد انتشارا في البلدان المتقدمة اقتصاديا

 
عامuة للاستشuارات تقuدم النصuيحة والإرشuاد      إن أفضل الطرق لإنجاز مثل هuذه التطuورات هuي لuو أن للحكومuة سياسuة                  .21

بالنسبة للمواعيد المتوقعة للاستشارات وآيف يجب أن يتم اختيار المستشارين ونوعية ونمط الاستشارة والإجuراءات التuي ينبغuي              
ينuة أنuه يجuب      فتوجد أمثلة لذلك في البرلمانات التي اشترطت في التشريعات التي سيكون لها أثر آبير علuى جماعuات مع                  .  اتباعها

 .استشارة الهيئات الممثلة لهذه الجماعات فيما يخص تطبيق تلك التشريعات
 

فuإذا أجريuت علuى النحuو السuليم سuوف ينuتج عنهuا نتuائج قيّمuة، إلا أن تحليuل المعلومuات                         .  مع ذلك فللاستشارة ثمن غالٍ     .22
عبuuاءً إضuuافية علuuى واضuuعي السياسuuات، ومuuن  والبيانuuات وإدمuuاج النتuuائج فuuي عمليuuة تطuuوير السياسuuات تفرضuuان مطالuuب تشuuكل أ  

الحتمي إذن أن يطول الميزان الزمني لاستكمال المشروع  بما أنه يتوجب إتاحة الوقت اللازم لتدبير الاستشارة وتنفيذها وتجميuع                    
 وذلuك عنuدما   وبناء عليه، فيجب اتخuاذ القuرار بشuأن اسuتعمال الاستشuارة فuي إطuار التخطuيط لمشuروع التشuريع،                   .  وتحليل النتائج 

 .تكون الفرصة متاحة لإعطاء الاعتبار الواجب لتوقيت الاستشارة والمدة الزمنية المطلوبة لها
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 5القوانين صياغة في الممارسات أفضل  )3
 
 معايير الصياغة)     أ
 

ية وهي   إن عملية تحويل أي سياسة إلى خطة تشريعية تدعمها المجموعة اللازمة من القواعد والأصول المعيار .23
مهمة متخصصة تقتضي الاستعانة بخبرات أآبر مما هو مقرر لها في بعض الأحيان، وحتى في الحالات التي تم فيها حل  

القضايا السياسية على نحو مقبول ووضعت آليات الخطة قد وضعت بكاملها بنجاح، فنجد أن صياغة مشروع القانون فما زالت 
في واقع الأمر تعدّ الوثيقة بمثابة أداة توصيل لمقتضيات رسمية وملزمة على هؤلاء ف.  تسبب مشاآل منفصلة بذاتها ومحددة

وبالتالي فينبغي أن يصوغ المشروع مستخدما عبارات توضح بكل وضوح .  المتأثرين بالقانون وعلى الذين يديرونه ويطبقونه
 .ن بمعايير أساسية معيّنةلهؤلاء الأشخاص ماهية المتطلبات، ولكي يحصل ذلك فيجب أن تفي بقدر الإمكا

 
 معايير أساسية لصياغة المشاريع

 
 :لكي يتم التوصيل بشكل فعال، فينبغي أن تكون أحكام القانون المعيارية على النحو الآتي

 )خالية تماما من الإبهام أو الغموض(واضحة  •
 )مكونة من قواعد قياسية مصوغة بكل دقة(أآيدة  •
 )غير ضروريةدون وجود نصوص زائدة أو (موجزة  •
 )تترابط في هيكل متجانس(مترابطة  •
 )مع الأحكام الأخرى للقانون وأحكام القوانين الأخرى(ثابتة ومتسقة  •
 )مغطية آافة النواحي الأساسية(آاملة  •
 )يمكن فهمها بسهولة من قبل مستخدميها المحتملين(مفهومة  •

 
 

الشuخص صuائغ القuانون اسuتجابة منuه للمتطلبuات              وعلى الرغم من أن صuياغة القuوانين هuي عمuل إبuداعي مuن طuرف                    .24
لuuذا ينبغuuي أن يحتuuوي آتuuاب القuuوانين  .  الخاصuuة بمشuuروع التشuuريع المحuuدد، إلا أن التuuرابط مuuا بuuين القuuوانين هuuو شuuيء مرغuuوب   

قuع أن  التشريعية الخاص بالدولة علuى القuوانين التuي يتبuين فيهuا ملامuح متسuقة وخصuائص موحuدة طبقuا للمعuايير، وهuذا مuن المتو                   
يحدث لو أن صuائغي القuوانين اتبعuوا بمنهجيuات متشuابهة والتزمuوا بتقاليuد مألوفuة ومشuترآة فيمuا يتعلuق بuنمط التعبيuر والصuياغة                  

فإن الاسuتعانة بالاستشuاريين الخuارجيين عنuد صuياغة القuوانين، آمuا يحuدث فuي بعuض البلuدان، قuد أوجuدت                           .  والإنشاء والأسلوب 
هؤلاء الأشخاص على نفس مستوى الإلمام بهذه المسائل، وهذه مسألة ذات أهميuة خاصuة عنuدما تقuع                بعض المشكلات لما لم يكن      

آمuا هuو الحuال عنuدما تشuترك الحكومuة والبرلمuان فuي صuياغة           (مسؤولية صياغة التشريعات على عاتق أآثر من مؤسسة واحuدة           
وهذا يزيuد الاحتمuال أن يتحقuق        ).  آالوزارات(لمختلفة  ويقوم بها موظفون في عدد من الوآالات والأجهزة ا        ) مشاريع التشريعات 

 .إذا ما اتخذت الترتيبات اللازمة لتوفير هذا العمل المتخصص
 

 الظروف التي تسهم في وضع معايير صياغة فعالة
 

 تواجد عدد آاف من المتخصصين في صياغة القوانين •
 القوانينإدراج بند منفصل في الميزانية لتخصيص التمويل اللازم لصياغة  •
 عمل الترتيبات اللازمة لتدريب الصائغين •
 وضع متطلبات للصياغة المعيارية •

   
 

 
 صائغو القوانين المتخصصون)  1

                                                 
، دار نشر صياغة التشريعات من أجل التغير الاجتماعي الديمقراطي؛ آتيب لصائغي التشريعاتأبيسيكيري، . ب. سايدمان، ر.    انظر عامة إلى أ 5

 2001آلوير القانونية الدولية، 
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 تعتبر صياغة القوانين والتشريعات أحد مجالات التخصص القانوني التuي لا يصuلح الكثيuر مuن المحuامين القيuام بهuا أو                         .25
لuذلك فعلuى البلuدان التuي تريuد أن تحسuن مuن جuودة صuياغة تشuريعاتها أن تسuتثمر فuي                          أنهم غير مجهزين لأداء مثل هذا العمuل، و        

المحuuامين الuuذين لuuديهم الملكuuة والرغبuuة فuuي القيuuام بمثuuل هuuذا العمuuل، وعليهuuا أن تضuuع لنفسuuها إسuuتراتيجية لاختيuuار عuuدد آuuافٍ مuuن   
 .لأشخاص حتى يكتسبوا الخبرات الأساسية اللازمةالأشخاص للقيام بمهمة صياغة القوانين، ولتوفير التدريب المنتظم لهؤلاء ا

 
 الأصل أنه لا توجد في الكثير من البلدان مناصب في قطاع الخدمات العامة للقيام بوظيفuة صuياغة القuوانين علuى وجuه                         .26

فuي العuادة مuا      التحديد، وعلى الرغم من أن بعض الموظفين القانونيين قد يشارآون اعتياديuا فuي مثuل هuذا العمuل، إلا أنuه لا يوجuد                           
وفuي  .  يضمن احترافهم لهذه الوظيفة الأساسية فuي قطuاع الخuدمات العامuة بصuفة متخصصuين فuي صuياغة القuوانين والتشuريعات             

معظuuم الuuوزارات نجuuد أن وظuuائف الصuuياغة الأقuuل إلحاحuuا، آصuuياغة التشuuريعات الثانويuuة الصuuغرى، يمكuuن أن يقuuوم بهuuا بسuuهولة   
لديها آإحدى وظائفهم، ولكن ثمة حاجة إلى مuوظفين قuانونيين ذوي الخبuرة والمهuارة المتخصصuة         الموظفون القانونيون العاملون    

وبنuuاء عليuuه فينبغuuي أن تتخuuذ  .  فuuي صuuياغة القuuوانين للقيuuام بالمهuuام الأآثuuر تعقيuuدا التuuي تنطuuوي عليهuuا صuuياغة القuuوانين الأساسuuية   
ناصب الوظيفيuة التuي يشuغلها هuؤلاء الأشuخاص، ويمكuن تحقيuق              الم) والبرلمانات(خطوات مدروسة للتأآد من أن لدى الوزارات        

.  ذلك بإيجاد مناصب محددة لصuائغي القuوانين أو بتضuمين المuؤهلات المطلوبuة ضuمن متطلبuات الوظيفuة فuي عuدد مuن المناصuب                     
مuل صuياغة القuوانين علuى     فلا يمكن التسليم بأن أي موظف يتمتع بالمؤهلات القانونية لديuه الكفuاءة والصuلاحية  اللازمuة للقيuام بع                  

 .المستوى المطلوب
 

من الصعوبات المعيّنة التي نراها هي أن بعض الuوزارات تكuون أقuل اسuتعدادا مuن غيرهuا للمشuارآة بشuكل منuتظم فuي                     .27
المشاريع التشريعية الكبuرى؛ فقuد تقتصuر أعمuال الصuياغة لuديها إلuى حuد آبيuر علuى التشuريعات الثانويuة وأحيانuا تعuديل مشuروع                      

ون، فإن عدم استغلال قدرات وآفuاءات صuائغي القuوانين المتخصصuين والخبuراء علuى نحuو فعuال فuي الuوزارات المعنيuة لهuو                        قان
مضuuيعة للمuuوارد، فقuuد أدت مثuuل هuuذه الاعتبuuارات بuuبعض البلuuدان إلuuى التفكuuر فuuي إنشuuاء خuuدمات صuuياغة ممرآuuزة لتتuuولى مهuuام       

 uuريعية الأآثuuاريع التشuuي المشuuل فuuى الأقuuياغة علuuة  الصuuزة الحكوميuuالات والأجهuuوزارات والوآuuع الuuن جميuuة عuuة نيابuuد .  ر أهميuuوق
 .أصبحت هذه الآلية مقياسا في الكثير من البلدان الأنجلوسكسونية، وإنما لهذه الآلية مزايا ومساوئ

 
 مزايا خدمات الصياغة الممرآزة

 
لمعمول بها ولديهم خبرات تشكّل موردا لمحاميين على مستوى عالٍ من المعرفة والخبرة بالتشريعات ا •

 موسعة في حل المشكلات التشريعية
تضم الخبرات والمهارات الجماعية، بالنسبة لإجراءات وأساليب الصياغة التي يمكن أن تكون في متناول  •

 الموظفين الجدد
 تضمن اتباع الوزارات للإجراءات القياسية •
 التشريعات والأساليب التشريعيةتؤدي إلى وضع معايير ثابتة والارتقاء بمستوى التوحيد في  •
 تسهل إدارة برنامج الحكومة التشريعي •
 .تستفيد أآبر استفادة من أعداد محدودة من الصائغين الخبراء •

 
 مساوئ خدمات الصياغة الممرآزة

 
عادة ما تكون مقيدة بصياغة مشاريع قوانين الحكومة، تارآة التشريعات الثانوية للوزارات والمشاريع  •

  لموظفي وأعضاء البرلمانالبرلمانية
 )التي تقع على عاتق الوزارات(تملك قدرا محدودا من المعرفة المتخصصة بالقوانين الموضوعية  •
 نادرا ما يكون لها دور في مرحلة تشكيل السياسة •
بالتالي فهي تعتمد على الوزارات لتلقي التعليمات بالنسبة لمضمون السياسة الذي قد يتفاوت إلى حد آبير في  •

 وعيتهن
 قد تتحول إلى آادر من صفوة المتخصصين الذين يخلّدون الممارسات العتيقة التي بطل استعمالها •
 .تميل إلى الإخضاع لجداول زمنية ضيقة وضغوط قصوى لإنهاء المشاريع التشريعية •
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ضuح فuي الثقافuة        إن عملية تقuديم خuدمات ممرآuزة لتحuل محuل الuوزارات فuي صuياغة القuوانين تنطuوي علuى تحuول وا                           .28

وفuي الواقuع فuإن الإسuتراتيجية الأغلuب احتمuالا هuي أن تقuوم                 .  والحاجة إلى التعامل مع المشاريع التشريعية بطuرق مختلفuة تمامuا           
تلك الوزارات، التي عادة مuا تلعuب دورا آبيuرا فuي الأعمuال التشuريعية، بتنميuة مواردهuا الخاصuة لتتuولى مسuائل الصuياغة، وأن                              

رآزية يمكن من خلالها توزيع الصائغين المؤهلين على الuوزارات الأخuرى عنuد اقتضuاء الحاجuة، آمuا يمكuن لهuذه                        تتوفر منشأة م  
المنشuuأة أن تuuؤدي وظuuائف أخuuرى مطلوبuuة مرآزيuuا، مثuuل تنسuuيق المشuuاريع التشuuريعية والتحقuuق مuuن سuuلامتها وذلuuك بالنيابuuة عuuن      

 .رة العدل  ومن المقار المحتملة لمثل هذه المنشأة وزا6.الحكومة
 

  ولكن لا ينبغي أن تقتصر خدمات الصياغة على الحكومات، إذ تعتمد السلطات التشuريعية مثلهuا مثuل الحكومuات علuى            .29
فإن عمليuة صuياغة القuوانين هuي وظيفuة جوهريuة         .  هذه المهارات المتخصصة؛ فلا يمكن التسليم بأنهم يوجدون من بين أعضائها          

تحضير التعديلات بصرف النظر عما إذا آانت ذات طبيعة موضوعية أو مجرد وسuيلة لإجuراء   لأي مبادرة تشريعية برلمانية، ول   
المناظرة حول النصوص والأحكام الحكومية، وفي الأنظمة التي يتم تطوير المشاريع التشريعية فيهuا مuن خuلال لجuان فينبغuي أن                       

ء فuuي مثuuل هuuذا النuuوع مuuن الأعمuuال العuuارفين بتقاليuuد   يكuuون لأعضuuاء هuuذه اللجuuان الإمكانيuuة للاسuuتعانة بخuuدمات الأعضuuاء الخبuuرا  
الصياغة المحلية والممارسات الحسنة فيما يتعلق بصياغة الوثuائق التشuريعية، وإلا سuيتم الاسuتعانة بأشuخاص مuن خuارج السuلطة            

يuان يتضuح أن     وفuي أآثريuة الأح    .  التشريعية ليس فقط لتقديم النصيحة والإرشاد حول موضوع التشuريع بuل أيضuا حuول صuياغته                 
هؤلاء الأشخاص ليسوا على درجة الكفاءة التي يصل إليها من يمuارس الصuياغة بشuكل منuتظم ولا المعرفuة بuالإجراءات المتبعuة                         

فإن الفوائد العائدة على أعضاء السلطة التشريعية من وجود آuادر دائuم مuن الصuائغين المuؤهلين                  .  في التحضير السليم للتشريعات   
 .م الصياغة وتقديم المشورة الخبيرة حول التشريعات بغنى عن التوضيحخصيصا للقيام بمها

 
 إدراج بند صياغة القوانين في الميزانية)  2(

  في معظم البلدان لا يوجد بند منفصل في الميزانية خاص بتحضير القوانين أو صياغتها، وحيث أن هذه من التكاليف  .30
صص للأفراد العاملين والبنود الإدارية العامة، وبناء عليه فعندما تؤخذ مستويات المرتبطة بالأفراد فإنها مغطاة في البند المخ

الأفراد في الاعتبار عند تحضير مخصصات الميزانية، ينبغي أن يوجّه الاهتمام نحو مسألة تجهيز التشريعات واحتياجاته 
 .المتوقعة مستقبلا بالنسبة للموارد البشرية بالوزارة أو البرلمان

 
حالات التي يتوقع أن تكون متطلبات الصياغة في المستقبل متثاقلة أو تنطوي على مسائل معقدة، فقد تحتاج   في ال .31

الوزارات إلى تمويل إضافي لتتمكن من أداء وظيفتها حسب المعيار المناسب، وإذا لم يكن قد خصص لذلك بند منفصل في 
وبالتالي فإذا آان يتوقع وجود الحاجة إلى .  انين مع الطلبات الأخرىالميزانية فينبغي أن يتنافس طلب الإنفاق على تحضير القو

إنفاق إضافي، في شكل مستشارين أو التعاقد مع صائغي القوانين الخارجيين أو لغرض تقييم الآثار أو الاستشارة على سبيل 
اج إنهاء برنامج الحكومة التشريعي مع المثال، قد يحتاج الأمر إلى إدراج بند محدد في الميزانية، وإذا آان من المستطاع إدم

عملية إعداد مشروع الميزانية، فيمكن عندئذ إدخال تكاليف الصياغة المقدرة للعام القادم آبند من بنود الميزانية، فمن شأن هذا 
 .لأموال اللازمةالتخطيط أنه قد يؤدي إلى تفادي احتمال إحباط أو توهن المبادرات التشريعية بسبب افتقار الوزارة المسؤولة ل

 
 تدريب صائغي القوانين)  3(

 تُستمد أفضل الطرق لتدريب أي مهارة آانت، آمهارة صياغة القوانين على سبيل المثال، من الخبرات والعمل عن  .32
آثب مع آبار الصائغين ذوي الخبرة وبإرشاد منهم، وذلك بالرغم من أن نوعية التدريب العملي تعتمد على الإشراف الجيد من 

قبل آبار الصائغين الذين على درجة عالية من الكفاءة، وهذا لا يتوفر أو لا يتم توفيره دائما، وإنما الفوائد العائدة من توفير 
التدريب الخاص حول الأسس العامة للصياغة لكل الموظفين المؤهلين قانونيا والمستجدين في قطاع الخدمات العامة عند تقليدهم 

فإن وجود وعي عام بالمعايير والأساليب المطلوبة لصياغة التشريعات إنما يؤدي إلى .  ى عن التوضيحلوظائفهم، لهو حقا بغن
فبالنسبة لمن يتمتع بكفاءة معينة فيمكن تشجيعه على الارتقاء بمستوى .  تحسين جودة أداء الموظفين بصفة عامة في هذا الصدد
.  رة العمل حيث يكون في الوضع الأمثل للترآيز على هذا النوع من العملمهاراته من خلال إعطائه المزيد من التدريب أثناء فت

أما بالنسبة للميزانيات، فيمكن أن يخصص فيها تحت عنوان التدريب العام تمويلا محددا لتمكين المستجدين من الحصول على 
 .ئغي القوانين الحاليين لتحسين مهاراتهمهذا النوع من التدريب على صياغة القوانين عند تقليدهم لوظائفهم وإتاحة الفرصة لصا

 

                                                 
 . أدناه49-47ر أدناه، الفقرات    انظ  6
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  يمكن إرساء قواعد للتعلم أثناء القيام بالعمل وذلuك مuن خuلال إعuداد البuرامج التدريبيuة الرسuمية التuي تقuدم للمشuارآين                             .33
ة، فيهuuا المبuuادئ الأساسuuية حuuول آيفيuuة صuuياغة القuuوانين، بالإضuuافة إلuuى تعريuuف المسuuتجدين بuuالإجراءات والأسuuاليب الأساسuuي           

ولكن في واقع الأمر لم تتوفر بعد مثل هذه الدورات فuي أغلuب البلuدان؛ آمuا أنهuا لا تتuوفر عuادة فuي الuدورات             .  آالتمارين العملية 
 .القانونية بالجامعات ولا في المعاهد التي تقدم التدريب على الإدارة العامة

 
عمل وندوات قصيرة الأجل تلبيuة لهuذا الغuرض، رغuم أن       بالنسبة للتدريب المتقدم تقوم الكثير من البلدان بإقامة ورش           .34

وهuذا  .  هذه الورش والندوات ليست في العادة منظمة بهدف واحد ومحدد، ألا وهو تمكين صائغي القوانين مuن تحسuين مuؤهلاتهم                    
أنهuا سuيتم اعتمادهuا      مع العلم أن جميع صائغي القوانين بحاجة إلى تعريفهم بشكل انتظامي بالممارسuات الجديuدة وذلuك للتأآuد مuن                      

واتباعها بصورة متسقة على آافة مستويات الخدمات العامة، آما أن ثمة حاجة لتوفير تدريب مماثuل للمuوظفين البرلمuانيين الuذين      
 .يشارآون في مثل هذا العمل لصالح البرلمان

 
 توحيد متطلبات الصياغة)  4(

 صياغة القوانين المختلفة بطرق مختلفة بحيث يتبين  سيجد آل من المشرع ومستعمل التشريع صعوبات إذا ما تمت .35
فيها عدم الاتساق في الأسلوب التشريعي المتبع فيما بين الوثائق المتشابهة أو في نمط التعبير عنها وأشكالها وأساليبها 

 محتواها، إلا أن وعلى الرغم من أن آل القوانين يجب أن تكتب بالطريقة التي تكون الأآثر فعالية في توصيل.  ومصطلحاتها
التوحيد أو على الأقل التوحيد في القياس شيء مطلوب آلما أمكن، أو بالأحرى عندما تتوزع  مسؤولية آتابة التشريعات فيما 
بين مجموعة من الهيئات، حتى وإن وصلت إلى الاستشاريين غير الحكوميين، فيكون من المرغوب أن يتم نشر معايير عامة 

 فهذا يمكن تحقيقه على أفضل وجه من خلال وضع تعليمات 7وآما يقترح أدناه.   صائغي التشريعاتومشترآة يطبقها جميع
ومبادئ توجيهية معتمدة رسميا والتي تكون خاضعة للرقابة من قبل هيئة تقوم مقام مجلس الوزراء وذلك في حالات مشاريع 

وعلى وجه الخصوص،  فإن .  تخصصة في أمانته العامةالتشريعات الحكومية، أما بالنسبة للبرلمان فتكون خاضعة لوحدة م
إعطاء الهيئة القائمة بالمراقبة القدرة على إرجاع أي وثيقة تكون دون مستوى المعايير إلى حد آبير لمن المؤآد أنه سيعزز من 

 .سلطة هذه الهيئة
 
 الإجراءات المتبعة في الصياغة)  ب(

ثابرا في الكثير من الأحيان لخبرات معينة في نطاق المهارات التحليلية   تتطلب صياغة التشريعات تطبيقا منهجيا وم .36
والكتابية، إذ يهتم واضعو القوانين أساسا بتحويل السياسات إلى مجموعة مترابطة من القواعد والأصول المعيارية، ومن 

دمها المشرع ستكون عملية وذات وظيفتهم التأآد من أن مشروع التشريع متوافق مع تشريعات أخرى وأن الأساليب التي يستخ
وبناء عليه، .  الأثر من الناحية القانونية، وأنه يتّبع أشكالا تقليدية ومتعارفا عليها ويستعمل لغة واصطلاحات ملاءمة ومفهومة

وفي أثناء إنشاء النصوص التشريعية يكون على صائغي التشريع أن يطبقوا سلسلة من إجراءات التثبت للتأآد من أن هذه 
المتطلبات قد استوفيت تماما، آما أن على الأشخاص الآخرين المعنيين بتطوير السياسة أن ينفذوا ضوابط توآيدية مماثلة ولا 

 8.سيما بعد استكمال آل نسخة من نسخ مشروع القانون
 

 . أن تتبع عملية الصياغة تسلسلا منطقيا من خمس مراحل9  وقد اقترح .37
 

 المراحل الخمس لعملية الصياغة
 

 فهم المشروع .1
 تحليل المشروع .2
 رسم خطة التشريع .3
 إنشاء وتطوير المشروع .4
 تدقيق واختبار المشروع .5

 

                                                 
   . أدناه63-61   الفقرات   7
 . أدناه49-47   انظر أيضا الفقرات  8
هذه المراحل ليست قائمة بذاتها، فكثيرا ما يتطلب الأمر الرجوع إلى مرحلة .  128، ص 1996، العدد الرابع، صياغة التشريعاتثورنتون، .    ج 9

 .لة جديدة أثناء تقدم عملية الصياغةسابقة في حالة ما إذا نشأت مسأ
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 فهم المشروع)  1  (

   قبل اختيار المأخذ التشريعي المناسب والمفاهيم القانونية ووسائل تنفيذها، واتخاذ القرار بشأن البنية واللغة  .38
ع أن يكونوا مطلعين تماما بخلفية وأهداف السياسة، وعلى وجه التحديد أن يكونوا التشريعيتين الواجبتين، فعلى صائغي التشري

على فهم آامل بأهداف المشروع المراد تحقيقها والآليات المختارة لتحقيق هذه الأهداف والنتائج المتوقعة من جراء تنفيذ 
ت عملية تطوير السياسة قد تم تنفيذها على نحو ولذلك يفترض تواجد الكثير من هذه المعلومات في حال ما إذا آان.  المشروع

آما أن على صائغي التشريع التأآد من حل آل .  فعال، أما إذا لم تتوفر المعلومات فيجب عندئذ طلبها من واضعي السياسة
تشارة مع المسائل العالقة أو المشكوك في أمرها والتي تؤثر على صياغة القواعد والأصول المعيارية، وقد يقتضي ذلك الاس

 .الأشخاص أو الهيئات المعنية بالوزارات الأخرى أو من خارج دائرة الحكومة
 

  وفي النظم الأنجلوسكسونية، حيث تكون عملية صياغة القوانين منفصلة تماما عن عملية تشكيل السياسات، نجد أن  .39
، يكتبها في العادة محامون من بين ")يماتتعل"في هيئة (هذه المعلومات يتم توفيرها عادة في شكل منهجي وسردي أو إلقائي 

، ولكن بصورة أآثر )الذين يتمتعون في غالب الأمر بخبرة قانونية في موضوع البحث(المجموعة المعنية بوضع السياسة 
 وفضلا عن.  عمومية فإن توفير مثل هذه المعلومات هو خطوة أولى سليمة في عملية الصياغة آما أنه نظام جيد ينبغي اتباعه

ذلك فإنها تعدّ بمثابة مورد يمكن الاستنباط منه في الحالات التي يراد فيها التصديق السياسي على السياسة المطروحة للبحث أو 
 .10عند تحضير المذآرات والوثائق الإيضاحية

 
 تحليل المشروع) 2   (

ا بتحليله من منطلق الصياغة،    من حيث المبدأ وقبل الشروع في عملية الإنشاء، فعلى صائغي المشروع  أن يقومو .40
فالطريقة التي يصيغون بها آل حكم من أحكامه على حدة سوف يحددها مدى فهمهم للسياسة آما يرونها في الإطار الأوسع 

 .للقانون الحالي ولمقتضيات الخطة التشريعية المترابطة
 

 المسائل التي ينبغي التحقق منها عند مرحلة التحليل
 

 على مسائل يحكمها بالفعل القانون الحاليمدى تعدي المشروع  •
 مدى اتساق المشروع، والوسائل القانونية التي ستستخدم، مع الدستور ولا سيما الأحكام التي تكفل حقوق الفرد •
الأحكام التي يجب صياغتها بطريقة خاصة للتأآد من مراعاتها للدستور والمعاهدات المعمول بها والقانون  •

 الحالي
 ن الحالية أو التعديلات التي ينبغي إدخالها عليها متى تكون غير متسقة مع المشروعإلغاء القواني •
 آيف ستتم صياغة وسائل التنفيذ والتطبيق المقترحة بحيث تكفل العدالة والشفافية •
 الأغراض التي من أجلها قد يحتاج الأمر إلى تشريع ثانوي لتكملة القانون الجديد •
 وع قوة النفاذ بواسطة تعديل قانون حالي أو بواسطة مشروع قانون مستقل بذاتهما إذا آان ينبغي إعطاء المشر •
       

 
  الخطة التشريعية رسم)  3(   

    إن الوثيقة التشريعية مثلها مثل أي مشروع تحريري ينبغي أن يخطط لها بدقة قبل الشروع في إنشاء مضمونها،  .41
 :فقوا مع واضعي السياسة على شكل لملخص القانون الجديد وبالتحديدوبناء عليه فعلى صائغي المشروع أن يقرروا ويت

 
 المدخل القانوني الأساسي الذي سينتهجه القانون وذلك لتنظيم موضوع المشروع •
 المواضيع الرئيسية التي سيتناولها القانون •
 الآليات الإدارية المطلوبة لوضع القانون موضع التنفيذ •

 
 المسuائل سuتمكن صuائغ المشuروع مuن ابتكuار وإدراج الأحكuام الإيعازيuة التuي يتوقuع أن                  القرارات التي ستتخذ في هذه     .42

تكuون مطلوبuuة، ثuuم تنظيمهuuا فuuي تسلسuuل منطقuuي، فuuإن هuuذه الخطuuوة المدروسuuة فuuي تصuuميم هيكuuل لمحتويuuات الوثيقuuة بأآملهuuا تكفuuل  

                                                 
 .  أدناه75-72   بالنسبة للمسائل الإيضاحية، انظر الفقرات  10
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له أهمية خاصة في حالات التشuريعات المعقuدة أو          تنظيمها في الشكل الأآثر منطقيا مما يساعد في توصيلها إلى مستخدمها، وهذا             
 .آما أن لرسم الخطة مزايا أخرى.  المطوّلة

 
 الفوائد العائدة من رسم خطة تشريعية

 
 يقلل من احتمال عمل تغييرات آبرى في التشكيل أثناء مرحلة الإنشاء والتي قد تؤخر عملية التحضير •
 مفاهيم والاصطلاحات الأساسية التي ستستخدم في النص التشريعييشجع على اتخاذ القرارات الأولية بالنسبة لل •
 يعتبر أداة مفيدة للاختبار والتأآد من التعرف على آافة نواحي السياسة التي تتطلب دعما تشريعيا •
 .يوفر قائمة فحص للاستعمال أثناء مرحلة الإنشاء تضم المسائل التي تستدعي أحكاما تشريعية •

   
 

 :ن تأخذ بعين الاعتبار المسائل التالية  يجب على الخطة أ .43
 الوضع المعتاد للأحكام الشكلية والفنية في الوثائق التشريعية •
 التقاليد المحلية المتبعة في تقسيم الوثائق التشريعية، إلى فصول وأجزاء على سبيل المثال •
 .مالية والتعديلاتالهياآل التقليدية المستخدمة في أنواع معيّنة من التشريعات، مثل التشريعات ال •

 
  ولكن تتطلب الممارسة الحسنة أن تكون الأحكام الموضوعية مرتبة بحيuث تنuتج عنهuا علاقuة منطقيuة تجعلهuا مفهومuة                        .44

 .وفي متناول المستخدم آما تسهل إجراء المناظرة حولها في السلطة التشريعية
 

 مبادئ التصميم التشريعي
 

ه مع بعضها البعض في نفس المكان في مشروع القانون، وإنشاء فصول تجميع الأحكام المتصلة به أو الرابطة ل •
 أو أجزاء منفصلة لهذه المجموعات المتباينة من الأحكام

 ترتيب مجموعات الأحكام، والأجزاء، طبقا للمبادئ الحاآمة لكل حكم من الأحكام على حدة •
ابعة التي تقوم بتطوير أو توسيع الأحكام قبل تلك الأحكام الفرعية الت) أو الأساسية(وضع الأحكام الرئيسية  •

 الرئيسية أو تعتمد عليها
 القيام بالتحديد بوضع الأحكام العامة قبل أي مستثنيات منها •
 وضع الأحكام ذات التطبيق الشامل أو العام قبل تلك التي تتناول فقط حالات خاصة أو معيّنة •
قبل تلك التي تنص ") القواعد الموضوعية("زات وضع الأحكام التي تنص على حقوق وواجبات وسلطات وامتيا •

 ")الأصول الإدارية أو الإجرائية("على آيفية ممارستها أو تطبيقها 
 وضع الأحكام التي تنشئ الهيئات قبل تلك التي تحكم أعمالها وأدائها لوظائفها •
 س الدرجة من الانتظاموضع الأحكام التي آثيرا ما سيتم الرجوع إليها قبل تلك التي لن يتم استعمالها بنف •
 )آما هو الحال في المراحل الانتقالية(وضع الأحكام الدائمة قبل تلك التي ستطبق لفترة محدودة من الزمن  •
النص على الأحكام التي من شأنها تنظيم سلسلة من الأحداث أو الأفعال المتصلة ببعضها البعض في الترتيب  •

 عالالزمني الذي تحدث فيه تلك الأحداث أو الأف
 ذآر أهداف القانون في مستهله، حيث أنها تنص على السياق الذي يجب أن تقرأ في إطاره الأحكام التالية لها •
 شرح المفاهيم والاصطلاحات الأساسية المستعملة في القانون قبل استعمالها بالفعل •
 . على القواعد الموضوعيةذآر الحالات العامة التي يطبق أو لا يطبق فيها القانون قبل ذآر الأحكام المحتوية •

          
 
 إنشاء وتطوير النص التشريعي)  4 (

   إن طريقة التعبير والأسلوب التشريعي اللذين يتبعهما صائغ التشريع تمليهما عليه في العادة تقاليد الصياغة التي  .45
ثيرا ما تدعمها آتيبات الأسلوب، آما أن تعكس اللغة المحلية وقواعد النحو والصرف اللغوية، وآما رأينا فإن هذه الممارسات آ

بعض النظم تتطلب أن يتم إنشاء التشريعات على مستوى من العمومية أعلى من التشريعات الأخرى التي تسلط ترآيزا أآبر 
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ر على قواعد محددة تنص على الحقوق والسلطات والواجبات مما تسلطه على بيانات المبادئ، وقد يكون لمثل هذه العوامل تأثي
 .ملحوظ على طول مشروع القانون ومدى تعقيده

 
 مبادئ إنشاء التشريعات

 
 التعبير عن القواعد المعيارية بشكل توجيهي مباشر، بدلا من الشكل السردي أو الإلقائي •
 تضمين فقط المبادئ التي تؤدي وظيفة قانونية •
 تعديل التشريعات القائمة حاليا بوضوح وبطريقة محددة •
 عبارات والمواد الطويلة المؤلفة من جمل عديدةتفادي الجمل وال •
آثيرة على الصفحة، مثل تجزئة المواضيع الأطول نصا إلى فقرات " مساحات بيضاء"الأخذ في الاعتبار وضع  •

 أقصر متضمنة فيها
 تأآد من أن لمحتويات آل مادة توحيد في الهدف •
يقة، وإنما استخدم المصطلحات القانونية المناسبة استعمل لغة عادية، مع تفادي أساليب التعبير القانونية والعت •

 للتعبير عن المفاهيم القانونية
 اتبع أسلوبا موحّدا في ترتيب الكلمات وقواعد اللغة •
الثبات والاتساق في استعمال الاصطلاحات، وعلى وجه التحديد يستخدم نفس الاصطلاح للتعبير عن نفس الحالة  •

 رةواصطلاح آخر للتعبير عن حالة مغاي
 تجنب استخدام الكلمات الزائدة أو المتكررة •
 تجنب العبارات المبهمة والمصطلحات الغامضة أو غير الواضحة •
 اقتصر من الإدماج عن طريق الإشارة إلى أحكام من تشريعات أخرى •
 استخدم نظام موحد ومتسق لترقيم المواد والفقرات والجداول  •
  صيغ ورسوم بيانية وخرائط حيث تسهم جميعها في توضيح المعنى قم بالتعبير عن المتطلبات المعيارية بواسطة •

   
 

 
  تتطلب تقريبا جميع مشاريع التشريعات صياغة عدة نسخ من الوثيقة، ويتفuاوت الuرقم الفعلuي اعتمuادا علuى مuدى تعقuد          .46

راجعuوا آuل مشuروع حتuى     المشاريع والوقت المتuاح لهuا، والوضuع الأمثuل أن تuتم برمجuة الفuرص لفائuدة واضuعي السياسuة لكuي ي              
 .يمكن التعرض لكل المسائل التي تحتاج إلى المزيد من العناية والاهتمام في النسخة التالية للمشروع

 
 تدقيق واختبار مشروع التشريع)  5  (

 مuن    بالإضافة إلى التدقيق المستمر الذي يقوم به صائغو المشروع بأنفسهم، أثناء مرحلة الإنشاء والمراجعات التي تuتم       .47
جانب واضعي السياسة، فتملي الممارسة الحسuنة أن تخضuع آuل نسuخة مuن نسuخ الuنص لتuدقيق محuدد للتثبuت مuن سuلامتها وذلuك                 

وفuي أثنuاء تطuوير الuنص التشuريعي،       .  للتأآد من أن النص يحقق الغاية المقصودة منه بالكامل وبأفصح طريقة وأآثرهuا وضuوحا              
اء الuنص لأحكuام معيوبuة أو أنuه يتغاضuى النظuر عuن اعتبuارات ذات الصuلة، وقuد لا                        يمكن أن يصل الأمuر بكuل سuهولة إلuى احتuو            

 .تتضح هذه المسائل إلا بعد اختبار النص منهجيا آنظام قواعد متكامل
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 التثبت من سلامة النص التشريعي

 
 ضوابط للتأآد من الامتثال للقانون

 التوافق مع الدستور، ولا سيما الحقوق والحريات الأساسية •
 التوافق مع المعاهدات القائمة والعالقة •
التوافق مع القانون المعمول به، وبالتحديد عند المستوى الأعلى في التدرج الهرمي للقوانين، وتضمين الأحكام  •

 الخاصة بإلغاء وتعديل الأحكام المرحّلة في القوانين الحالية
 ها عن طريق وسائل أخرى غير تشريعيةإزالة الأحكام غير الضرورية أو المتكررة أو التي يمكن تناول •
 اتساق المفاهيم والمأخذ القانوني مع القانون الحالي •
 تضمين الأحكام الانتقالية للتأآد من الاستمرارية القانونية •
 

 ضوابط بالنسبة للسمات العملية والتطبيقية
 تضمين جميع الأحكام اللازمة لجعل الخطة ممكنة التطبيق وقابلة للتنفيذ •
 وعدالة وثبات وشفافية الإجراءات الإدارية والتنفيذية والقضائيةفعالية  •
 أنماط التعبير التي تقلل من احتمال نشوء المنازعات حولها وتساعد في التوصل إلى التسوية والقضاء •
 أحكام تشريعية سهلة الاستعمال  •
 

 ضوابط بالنسبة للتشريعات الثانوية
 ة بقدر ما يكون ذلك مطلوبا لتكملة القانونالأحكام التي تمكّن من سنّ تشريعات ثانوي •
 وضع القيود المناسبة على عملية سنّ مثل هذه التشريعات •

    
 ضوابط بالنسبة للشكل والوضوح والاستيعابية

 الامتثال للمتطلبات الموحّدة بالنسبة للشكل والتقديم والأسلوب •
 اتباع الممارسة الحسنة بالنسبة للإنشاء والتعبير التشريعيين •
 الأحكام التي يمكن التعبير عنها بشكل مباشر وأآثر بساطة •
 عمل تنظيم منطقي للأحكام يكون سهل المنال والاستعمال •

    
 

 
  إن الميزة في عرض المشروع على عيuون أخuرى جديuدة سuتكون بديهيuة لأي مؤلuف، وبنuاء عليuه ففuي بعuض البلuدان                       .48

ائيuة لمشuاريع قuوانين الحكومuة شuهادة بأنهuا قuد تuم تuدقيقها رسuميا وأنuه قuد تuم              تقتضي التوجيهات الإدارية بأن ترفق مع النسuخ النه   
تنقيحها آما يجب قبل تقديمها للموافقة النهائية عليهuا مuن قبuل مجلuس الuوزراء، وهuذه المهمuة يمكuن أن تقuوم بهuا وزارة مرآزيuة،                    

أمuا فuي البلuدان الأخuرى فيجuب تقuديم       .  لuوزراء آوزارة العuدل، أو مستشuارية الدولuة أو أي هيئuة أو جهuة أخuرى داعمuة لمجلuس ا                    
 .مشروع التشريع للمراجعة من قبل هيئة قضائية إدارية، مثل مجلس الدولة، أينما وجدت مثل هذه الهيئة

 
  إن الاختبار الحقيقي لمدى تطبيقية التشريع الجديد يكون عند تنفيذ ذلك التشuريع، فuإن مuدى اسuتجابة الجمهuور لuه ومuا                          .49

توى الالتuزام بuه مقبuولا همuا شuيئان لا يمكuن تقييمهمuا إلا بعuد وضuع القuانون موضuع التنفيuذ وذلuك علuى سuبيل المثuال،                 إذا آان مس  
ولكن نجد أن في بعض البلدان يطرح مشروع التشريع من حين لآخر على الجمهور للفحص العام وذلك أثناء  مراحuل التحضuير                      

فقuد تبuuين هuuذه الuuردود مuدى سuuهولة اسuuتعمال القuuانون ممuن يتuuأثرون بuuه وأثuuره    .  مuuانالنهائيuة وقبuuل الموافقuuة علuى تقديمuuه إلuuى البرل  
 فإنهuا تضuيف إلuى تكلفuة سuنّ التشuريعات وإلuى زمuن التحضuير،          11المحتمل على أعمالهم، أما بالنسبة لأشكال الاستشارة الأخuرى    

 مuا سuبق، فإنuه مuن غيuر المحتمuل أن يتحuول        وبنuاء علuى  .  حيث يجب أن تحلل نتائج الاستشارة ويعاد النظر في مشروع التشuريع         
هذا إلى إجراء نمطي، بل سيحتفظ به للمواضيع التي تحظى باهتمام آبير لدى العامة أو التي تكون ذات طبيعuة خاصuة وذلuك فuي                 
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ت التuي  وهنا ينبغي توخي الحيطة عنuد تحليuل الاسuتجابا      .  الحالات التي يطلب فيها سماع رأي المجموعات المعنية ذات المصلحة         
 .قد تكون تحرفت عن عمد لتفيد مصالح المستجيبين

 
 البرلمان يباشرها التي المشاريع وتطوير تحضير  )4   

 
   تتمتع البرلمانات في العديد من البلدان بالسلطة الممنوحة لها دستوريا للمباشرة في مشاريع قuوانين جديuدة عuن نفسuها                       .50

 uuاريع قuuديلات لمشuuاقتراح التعuuدم بuuذلك التقuuاوآuuة إليهuuة المقدمuuس  .  وانين الحكومuuى نفuuريعات علuuك التشuuة تلuuاس نوعيuuي أن تقuuفينبغ
المعuuايير المطبقuuة علuuى مشuuاريع القuuوانين التuuي تعuuدها الحكومuuة، وإذا آuuان يفتuuرض، آمuuا أشuuرنا سuuابقا، أن عمليuuة تحليuuل السياسuuة    

 يتعلuuق بمبادراتهuuا الخاصuuة بهuuا، فيبuuدو هنuuا أن والتثبuuت مuuن سuuلامتها يجuuب أن تجuuرى فuuي المراحuuل المبكuuرة لعمليuuة تشuuكيلها، فيمuuا 
وآما رأينا فuإن مثuل هuذه        .  البرلمان غير مجهز على النحو الكافي لأداء هذه المهمة على مستوى المعايير التي تلتزم بها الحكومة               

مuuوارد الإداريuuة العمليuuات تعتمuuد علuuى المعلومuuات والمعرفuuة الخبيuuرة بموضuuوع البحuuث، بالإضuuافة إلuuى تفهuuم عملuuي للعوامuuل وال      
وفي واقع الأمر، فإن البرلمان عند تحضuيره لمشuاريع التشuريعات الجديuدة              .  والتشغيلية التي عادة ما نجدها في الوزارات المعنية       

الخاصة به يميل إلى الاعتماد على الأخصائيين الخuارجيين أو الخبuراء أو الأفuراد أعضuاء البرلمuان الuذين يبuدون اهتمامuا خاصuا                           
لتشريع، وقد يكون ذلuك مقبuولا فuي الحuالات التuي لuن يتثاقuل فيهuا القuانون بأعبuاء ماليuة جديuدة علuى الميزانيuة أو علuى                                  بموضوع ا 

ولكن حينما ينطوي المشروع على استعمال الموارد العامة أو يكون له عواقب اقتصuادية أو بيئيuة هامuة،                   .  قدرات الدولة الإدارية  
فuي مقuدور أي لجنuة برلمانيuة مكوّنuة مuن مuوظفين برلمuانيين وخبuراء خuارجيين أن تتبحuر فuي                        فإنه يكون مثارا للشuك مuا إذا آuان           

 .القضايا عند مرحلة التطوير إيفاءً بنفس المعيار الذي تلتزم به الحكومة في مشاريعها الخاصة
 

صuuدرها وفuuي أثنuuاء    وهنuاك فuuارق آخuuر وهuuو أنuuه بuالرغم مuuن أن البرلمuuان يقuuوم بتuuدقيق آافuuة التشuريعات، أينمuuا آuuان م    .51
وعلuى الuرغم    .  العملية التشريعية، ففي العادة لا تكون للحكومة أي حق دستوري للتحقuق مuن سuلامة أي تشuريع يباشuره البرلمuان                      

من أن على الحكومة مسؤولية التنفيذ، إلا أن البرلمان يجوز له تطوير أي مشروع تشريعي بدون أن تتاح للحكومة الفرصة أثنuاء              
  .12ل للنظر في آثاره بتنفيذها لنوعية السياسة وتقييم الآثار التي قد تطبقها على مشاريعها الخاصةمرحلة التشكي

 
   لقuuد قامuuت بعuuض البلuuدان بالتصuuدي لهuuذه الصuuعوبات جزئيuuا وذلuuك باعتمادهuuا أدوات إجرائيuuة معينuuة مثuuل الأوامuuر             .52

اللجنuة البرلمانيuة المعنيuة باتخuاذ المبuادرة التشuريعية بمطالبuة              وعلى سبيل المثال، قد تخول مجموعة العمuل أو          .  البرلمانية الدائمة 
ومuرة أخuuرى  .  الحكومuة بالمعلومuات أو البيانuات ذات الصuuلة بالمشuروع قيuد التطuوير، أو بكuuل تأآيuد مطالبتهuا بعمuل تقيuuيم للآثuار          

 أن يعرض على السuلطة التشuريعية   يمكن مطالبة البرلمان بإرسال صورة من آل مشروع قانون يتم تطويره فيه إلى الحكومة قبل   
في جلستها العامة بفترة آبيرة، وقد تمنح الحكومuة الحuق فuي توصuيل وجهuات نظرهuا أو آرائهuا إلuى البرلمuان خuلال فتuرة زمنيuة                                

ل وفuuي التحليuu.  وهuuذا يتuuيح للحكومuuة الفرصuuة لإعuuلام البرلمuuان بتuuأثير ذلuuك علuuى ميزانيuuة الدولuuة وأولويuuات الإنفuuاق العuuام.  محuuددة
الأخير وعلى الرغم من أن الحكومuة قuد لا تسuتطيع الحيلولuة دون سuنّ مثuل هuذه القuوانين فقuد منحuت العديuد مuن الدسuاتير لuرئيس                             

علuى أي قuوانين يمكuن التuذرع بهuا، أو المطالبuة بإعuادة النظuر فيهuا، لمuا آuان                        ) حق الاعتراض أو الرفض   (الجمهورية حق الفيتو    
 .قانونية أو الموضوعيةالقانون مشوّبا من الناحية ال
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 إدارة عمليتي التحضير والصياغة)  2
 

 في أغلب الاحتمالات ستكون التشريعات الصادرة سليمة إذا ما خصص لها مuا يكفuي مuن الوقuت والمuوارد لتحضuيرها            .53
ئل الهامuة أو أن  وصياغتها على النحو الأمثل، فكلما أسuرعنا فuي هuذه العمليuات آلمuا زاد الاحتمuال أن نتغاضuى النظuر عuن المسuا                  

ومن ناحية أخرى تؤدي الحتميات السياسية بشكل عام إلى فرض الضغوط لإنهاء العمليuات              .  نتقبل معايير صياغة دون المستوى    
بسرعة حتى يمكن وضع القانون الجديد في حيز التنفيذ على الفور، وفي نفس الوقت يجب أن يؤخذ في الحسuبان الأمuر الواقuع أن     

ية قuuد تuuؤدي إلuuى تكلفuuة آبيuuرة مuuن الناحيuuة الماليuuة والمuuوارد البشuuرية، وفuuي هuuذه الحالuuة فإنuuه يكuuون مuuن التبuuذير   المشuuاريع التشuuريع
والإسراف أن نقوم بهذا العمل المضني في مشاريع تكون في أسفل قائمة الأولويات أو لا يحتمل عرضها على السلطة التشuريعية                     

 .في غضون فترة زمنية معقولة
 
 يميهيكل تنظ)     أ

  تشuuير هuuذه الاعتبuuارات إلuuى أهميuuة التخطuuيط والإدارة المنهجيتuuين لعمليتuuي التحضuuير والصuuياغة، بنظuuرة إلuuى تحديuuد        .54
ومن شأن هذا أنه يمكّننuا مuن تحديuد الجuداول        .  الأولويات وبرمجة المشاريع التشريعية الجارية والتأآد من توفير الموارد اللازمة         

 .حدة  وإدماج عمل الحكومة بشكل عام وتنسيقه مع أعمال السلطة التشريعيةالزمنية والآجال لكل مشروع على 
 

   ولتحقيuuق هuuذه الأهuuداف تقuuوم الكثيuuر مuuن الحكومuuات بإنشuuاء هياآuuل تنظيميuuة يمكuuن مuuن خلالهuuا القيuuام رسuuميا بتعريuuف   .55
.  ات التuي سuتقوم بتنفيuذ تلuك الخطuة          الإجراءات التي يجب اتباعها لتحديد خطuة العمuل التشuريعية السuنوية والتuي تلتuزم بهuا الuوزار                    

فينبغuي أن  .  علuى سuبيل المثuال    " أصuول الإجuراءات لأعمuال الحكومuة       "ففي واقع الأمر تتم صياغة هذه الإجuراءات ونشuرها فuي             
ففuي بعuض    .  تكون للسلطة المسؤولة عن إنشاء الهيكل والمحافظuة عليuه المكانuة المناسuبة والسuلطة السياسuية لضuمان الالتuزام بuه                       

البلدان وفيما يتعلق بالحكومة تعطى هذه المهمة لوزارة العدل، ولكن هذا في نظuر البلuدان الأخuرى هuو إعuلاء وزارة معيّنuة فuوق                            
آمكتuب مجلuس الuوزراء أو       (الوزارات الأخرى، وبناء عليه تخول تلك الوظيفة لهيئة أو جهة تستمد سلطتها مuن مجلuس الuوزراء                   

 ).مستشارية الدولة
 

تبارات أخرى فيما يتعلق بالتشريعات التي تباشرها البرلمانuات، ففuي العuادة تعuرض مشuاريع القuوانين أولا                تطبق هنا اع   .56
على لجنة مخصصة لنظر الموضوع والتي لها أن تحدد أولويات أعمالها بالنسبة لنظر المشاريع التي تعرض عليها فuي أي وقuت             

 هuذه اللجuان والتuي سuتعرض علuى جلسuة البرلمuان الكاملuة للنظuر فيهuا،                     من الأوقات، وبالمثل فإن مشاريع القوانين الصuادرة عuن         
ونظuرا لأن مشuاريع القuوانين الكبuرى         .  سوف تخضع في العادة لقرارات الجدولuة الزمنيuة التuي تتخuذها اللجنuة البرلمانيuة المعنيuة                  

كومة، فيكون مuن غيuر العuادي أن يوجuد هيكuل      الناشئة عن المبادرة البرلمانية تميل إلى أن تكون أقل عددا من تلك الناشئة عن الح        
تنظيمuuي مفصuuّل ومعقuuد الترآيuuب، وفuuي هuuذه الحالuuة يكفuuي عامuuة وجuuود القواعuuد والأصuuول الإجرائيuuة التuuي تuuنص علuuى الترتيبuuات   

 .اللازمة لبرمجة عمل السلطة التشريعية للاستجابة لمثل هذه الوثائق
 

 البرمجة والجدولة الزمنية التشريعية)     ب
فuuي صuuلب هuuذه الإجuuراءات ومuuا شuuابهها نجuuد تلuuك التuuي تحuuدد الحكومuuة مuuن خلالهuuا المشuuاريع التشuuريعية التuuي يجuuب         .57

ففي بعض البلدان قuد يعتمuد جuدول زمنuي مطuوّل لتمكuين الuوزارات مuن مباشuرة مشuاريع           .  عرضها على المشرع في العام التالي 
ه المشاريع سوف تعرض في نهايuة المطuاف علuى السuلطة التشuريعية فuي              أآثر تعقيدا على مدى فترة زمنية أطول بثقة منها أن هذ          

وبالاسuuتقرار علuuى مثuuل هuuذا البرنuuامج التشuuريعي تuuتمكن الحكومuuة مuuن الوصuuول إلuuى موافقuuة جماعيuuة علuuى ماهيuuة    .  جلسuuة لاحقuuة
سuاحة زمنيuة تشuريعية قuدرة     أولوياتها التشريعية، وبصفة خاصة أينما يكون الاحتمال الغالuب أن تفuوق مuا تطلبuه الuوزارات مuن م            

السلطة التشريعية على تناول التشريعات الجديدة، آما أن هذا الاستقرار يوفر قاعدة أساس تستطيع السلطة التشuريعية مuن خلالهuا      
هuذا  وفuي عuدد مuن البلuدان، يقuدم         .  تسيير مشاريع القوانين المعروضة عليها والتحكم فيها مع مراعاة الجدولة الزمنية المحددة لهuا             

 . البرنامج إلى البرلمان للنظر فيه، أما في البلدان الأخرى فيقدم له للموافقة عليه
 

 متطلبات البرمجة التشريعية
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مسؤولة عن العمل مع الوزارات على تخطيط ووضع برنامج ) مثل لجنة في مجلس الوزراء(وجود هيئة  •

 تشريعي لإحالته على مجلس الوزراء للموافقة عليه
 تحدد الإجراء الذي يجب أن يتبعه الوزارات عند تقديم طلباتها لتضمين مشاريعها إلى البرنامج وجود لوائح •

 وعلى الهيئة المبرمجة أن تحدد الأولويات فيما بين هذه طلبات
وجود جدول زمني لإنهاء البرنامج سنويا، على أن يسبق بفترة آافية موعد انعقاد الجلسة المقبلة للسلطة  •

  لإتاحة الوقت الكافي لإنهاء مشاريع القوانينالتشريعية وذلك
 الموافقة على البرنامج المتفاوض عليه من قبل مجلس الوزراء •
 وجود الإجراءات اللازمة للتعامل مع المشاريع المستعجلة التي تنشأ بعد الموافقة على البرنامج التشريعي •
 لم تحظى بالموافقة على تضمينها في البرنامجمطالبة الوزارات بعدم الشروع في تحضير مشاريع القوانين التي  •
       

 
   بمجرد أن يتم تنفيذ البرنuامج، تصuبح الجدولuة الزمنيuة حتميuة، إذ يجuب اتخuاذ القuرارات فيمuا يتعلuق بمواعيuد عuرض                              .58

يجuب مراقبتهuا   مشاريع القوانين على السلطة التشريعية، وفي أعقاب ذلك يجب أن تحدد مرآزيا الجداول الزمنية لتحضuيرها آمuا     
إنuuه لمuuن الضuuروري وضuuع جuuدول زمنuuي عuuام لتحديuuد مقuuاييس زمنيuuة واقعيuuة   .  وتنفيuuذها مuuن قبuuل مجلuuس الuuوزراء وبالنيابuuة عنuuه 

لتحضير آل مشروع على حدة والتي تتيح للوزارات الوقت الكافي لتحضير وصياغة القuوانين المتفuق عليهuا، وهuذا بuدوره يمكuّن                         
 وجداول زمنية مفصّلة لأعمالها التشuريعية ولتخصuيص المuوارد اللازمuة لإنهuاء المشuاريع فuي           الوزارات من وضع خطط داخلية    

المواعيد المحددة لها، آما أن وجuود جuدول زمنuي عuام سيسuهّل تحديuد المواعيuد لتقuديم المشuاريع المسuتكملة إلuى مجلuس الuوزراء                    
 .ة التشريعيةللنظر فيها والموافقة عليها، وآذلك التخطيط مقدما لأعمال السلط

 
   مuuن العناصuuر التuuي يجuuب أن تصuuاحب عمليuuة الجدولuuة الزمنيuuة هuuي التصuuريح لهيئuuة مuuا، آالمكتuuب الuuداعم لمجلuuس            .59

الوزراء، بالقيام نيابةً عنها بمراقبة مدى الالتزام بالجuدول الزمنuي بصuفة عامuة، وآuذلك وضuع إجuراء يسuمح بعمuل تعuديلات فuي                             
 .الجداول الزمنية في ظروف متغيرة

 
 التنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية)     ج

  إذا آانuuت أولويuuات الحكومuuة التشuuريعية سuuتتحقق بسuuرعة معقولuuة، فيجuuب أو تتuuوفر بعuuض الضuuمانات بuuأن مشuuاريع          .60
القوانين التي ترسلها إلى البرلمان سوف تنظر ببعض من السرعة، وفuي ذات الوقuت فuإن السuلطات التشuريعية نفسuها بحاجuة إلuى                      

 بعض الضمانات بأن تشريعات الحكومة سترسل إليها على فترات منتظمة حتى يمكنها توزيع أعمالها علuى فتuرات مناسuبة          وجود
وفuي ظuروف أخuرى قuد تكuون للحكومuة القuدرة علuى توجيuه ضuغوط سياسuية مباشuرة مuن                .  لها على مدار انعقاد جلسuتها السuنوية       

و مuuن خuuلال زعمuuاء البرلمuuان المؤيuuدين لهuuا، فمuuن الممكuuن أن تحuuدد أصuuول     خuuلال حيازتهuuا علuuى أغلبيuuة المقاعuuد فuuي البرلمuuان أ   
الإجuراءات البرلمانيuuة الإطuuار الزمنuuي الuuذي يجuuب أن يبuuدأ فuuي خلالuuه عمuuل السuuلطة التشuuريعية بuuالنظر فuuي مشuuاريع الحكومuuة بعuuد  

ط واتصuuال بينهuuا وبuuين السuuلطة وفuuي عuuدد مuuن البلuuدان تكلuuّف الحكومuuة أحuuد أعضuuائها بمسuuؤولية العمuuل آuuأداة ربuu.  عرضuuها عليهuuا
 .التشريعية فيما يخص المعالجة التشريعية لمشاريع قوانين الحكومة

 
 وضع معايير للصياغة)     د

   يمكن تطوير معايير عامة ومشترآة وممارسات موحّدة في تحضير وصياغة التشريعات وذلك في حالة ما إذا آانuت                   .61
وفuي عuدد مuن البلuدان، يuنظم القuانون هuذه السuمات الأساسuية              .  كومuة أو البرلمuان    متضمنة في توجيهات رسمية تدعمها سuلطة الح       

للتشuuريعات ولuuه قuuوة إلuuزام آuuل مuuن الحكومuuة والبرلمuuان، وإنمuuا فuuي العuuادة تتuuوفر متطلبuuات أآثuuر تفصuuيلا فيمuuا يتعلuuق بمنهجيuuات      
 .ات أو تشريعات ثانويةالصياغة والشكل والأسلوب التشريعيين وذلك من الناحية الإدارية من خلال توجيه

 
   يمكuuن أيضuuا تuuوفير مبuuادئ توجيهيuuة بالنسuuبة لطuuرق الصuuياغة وذلuuك مuuن خuuلال آتيبuuات خاصuuة عuuن شuuكل الصuuياغة       .62

والأسلوب المصuرح بuه رسuميا، ويمكuن لمثuل هuذه الوثuائق أن تبuين بطريقuة أقuل توجيهuا الأسuاليب المفضuلة للتعامuل مuع ظuروف                          
ثيرا ما تنشuأ عنهuا، آمuا أنهuا تبuين آيuف يمكuن تبسuيط لغuة التشuريعات حتuى يسuتطيع الشuخص              صياغة معيّنة أو الصعوبات التي آ 

بالإضuافة إلuى ذلuك، فهuي يمكuن أن توضuّح لنuا آيuف         .  العادي  فهمها وتناولها وأيضا دعم فكuرة الصuياغة باسuتخدام اللغuة العاديuة        
 داعٍ لهuا آمuا أنهuا حقuا ثمينuة آuأداة لتعلuيم الصuائغين بأسuاليب             نتفادى الممارسات السuيئة، مثuل اللجuوء إلuى اللغuة القانونيuة دون أي               

 .الممارسة الحسنة بالاستعانة بالخدمات العامة الخارجية، فضلا عن أنها أداة مساعدة في التدريب
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وبالمثل، قام عدد من البلدان بتطوير قوائم فحص مصوّغة تضم المسائل التي يجuب أن تؤخuذ فuي الاعتبuار عنuد مرحلuة                 .63
  فبعض هذه القوائم ذات طبيعuة عامuة يكuون الغuرض منهuا تuذآير المسuتخدم بالعوامuل              13.نة أثناء عملية التحضير أو الصياغة     معيّ

التuuي ينبغuuي التحقuuق مuuن سuuلامتها عنuuد مراحuuل معيّنuuة؛ أمuuا الuuبعض الآخuuر فتتعلuuق بقضuuايا يجuuب مراجعتهuuا فuuي بعuuض أنuuواع               
 .لتي يميل بعض الصائغون إلى إعدادها لاستعمالهم الشخصي، وهذا بالإضافة إلى تلك القوائم ا14التشريعات

 
 التدقيق من خلال العملية التشريعية)    هـ

   تعتبر البرلمانات مسؤولة دستوريا عن إعطuاء الصuلاحية الضuرورية لتقنuين المشuاريع مuن خuلال العمليuة التشuريعية                        .64
    uب          الرسمية، فإن عملية المناظرة حول التعديلات والنظر فيها تميuن الجوانuدلا مuوانين بuية للقuح السياسuى الملامuز علuى الترآيuل إل

ولكي يشارآوا مشارآة آاملة في الأخيرة، فعلى أعضاء السلطة التشريعية أن يكونوا ملمّين إلى حد معقول بسياق الخطuة                    .  الفنية
فلuن تقuدم الوثيقuة التشuريعية نفسuها إلا القليuل       .  التشريعية المقترحة، وأهدافها ومدخلها والطريقة التي يتوقuع أن يطبuق بهuا القuانون          

من المعلومات عuن خلفيuة الموضuوع وقuد تحتuاج إلuى تحليuل متخصuص نسuبيا لمعرفuة آيuف سuتكون عنuد التنفيuذ، وهuذا يمكuن أن                                   
 .يشكّل عائقا للكثير من الأعضاء من ذوي الخبرة المحدودة بموضوع البحث وآيفية تحليل القوانين

 
حيث تعرض مشاريع القوانين على لجنة برلمانية للنظر الأولي فيها، قد تكون هuذه اللجنuة مصuرحا       وفي بعض النظم     .65

لها بالنظر في المشروع لأغراضها الخاصة ثم رفع تقريرها حول عواقب المشروع الاقتصادية وعاقبته على ميزانيuة الدولuة، أو                
              uي نظuان فuا إذا آuوانين ومuة        الآثار الاجتماعية أو السياسية للقuة وذات فعاليuتكون وافيuوانين سuك القuة أن تلuنظم    .  ر اللجنuي الuا فuأم

 :الأخرى، تستخدم وسائل مختلفة لتوفير المعلومات اللازمة التي قد يحتاج إليها البرلمان، وهي على سبيل المثال
 

 بشuكل  وجود متطلب رسuمي بأنuه يجuب أن ترفuق بجميuع مشuاريع القuوانين مuواد إيضuاحية تبuرر وتفصuّل محتواهuا                   •
 ؛15سردي أو إلقائي

 توفير وسيلة للجان البرلمانية لطلب التبرير الشفوي من أحد وزراء الحكومة؛ •
توفير وسيلة للجان البرلمانية للاستماع إلى الأدلة من أفواه أشuخاص مuن خuارج البرلمuان، سuواء أآuانوا خبuراء أو                   •

قريرهuا عنuدما يعuرض المشuروع علuى جلسuة            متخصصين، وذلك فيما يتعلق بتuأثير التشuريع، ولكuي ترفuع اللجنuة ت              
 ؛")التدقيق السابق لنظر المشرع("البرلمان الكاملة للنظر فيه 

توافر الخبراء الاستشاريين فuي مجuالات معيّنuة للبرلمuان، الuذين يسuتطيعون مسuاعدة أعضuاء البرلمuان فuي فحuص                         •
 .         المشاريع بشكل أآثر دقة

 
 بعuض الضuمانات للحكومuة للتأآuد مuن أن السuلطة التشuريعية لا تقuرّ أحكامuا تكuون                           وفي نفس الوقت يجب أن تتواجuد       .66

غيuuر واقعيuuة أو تسuuبب مشuuاآل تنفيذيuuة للحكومuuة عنuuد تطبيuuق التشuuريعات التuuي تباشuuرها السuuلطة التشuuريعية أو عمuuل تعuuديلات فuuي    
 .رضوهناك عدد من الوسائل التي تستعمل لهذا الغ.  القوانين التي تتكفل بها الحكومة

 
 ضمانات لتشريعات الحكومة

 
 حق الحكومة في أن تتلقى مقدما نسخا من جميع التعديلات المطروحة للنظر وتقديم رأيها في هذا الشأن •
 حق الحكومة في تقديم تعديلاتها الخاصة بها •
 حق الحكومة لسحب مشروع قانونها في أي وقت آان •
 ات التي تُنظر فيها تشريعات الحكومةحق أي عضو من أعضاء الحكومة في المشارآة في الجلس •
 حق أي عضو من أعضاء الحكومة في تقديم التبرير الشفوي أمام للجنة المعنية •

    
                                                 

توزيع / ة التعاون والإنماء الاقتصادي، منظم1993، تصميم واستعمال قوائم الفحص التنظيمية في بلدان منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي  انظر  13
 المقدمة 15 الورقة رقم ،قائمة الفحص لصياغة القوانين والإدارة التنظيمية في أوروبا الوسطى والشرقيةومن الأمثلة ذات الصلة  .  181) 93(عام
 .  1997، )دعم تحسين إدارة الحكم والإدارة (SIGMAإلى
دعم تحسين إدارة الحكم  (SIGMA المقدمة إلى 5الورقة رقم ، محتويات التشريع المعني بالخدمة المدنيةقائمة الفحص ل:     على سبيل المثال 14

 .21) 96(توزيع عام/ منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي، 1996، )والإدارة
 . أدناه75-72   راجع أيضا الفقرات  15
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  بالإضافة إلى النظر في موضوع التشريعات، فقد قامuت البرلمانuات فuي العديuد مuن البلuدان بوضuع الترتيبuات اللازمuة                          .67

 وفuuي غالuuب الأمuuر تuuرتبط هuuذه الترتيبuuات بمسuuائل قانونيuuة أو فنيuuة وينفuuذها عuuادةً  . للتثبuuت رسuuميا مuuن سuuلامة مشuuاريع التشuuريعات
وعلى وجuه التحديuد، يرآuّز الاهتمuام علuى المسuائل التuي        .  المسؤولون في سكرتاريات البرلمانات وتقوم بالنظر فيها لجنة تمهيدية  

ومuن نuواحٍ   .  دى مراعاتها للقوانين الحالية المعمول بهuا  تتعلق بمدى اتساقها مع الدستور والالتزامات المتضمنة في المعاهدات وم         
آثيرة قد تتشابه هذه الضوابط مع تلك التي تمارسها الحكومة على مشاريع قوانينها، إلا أنها تعمل على تعزيuز هuذا العمuل، فتتبuين           

برلمانيuة، آمuا أنهuا قuد تعمuل علuى         قيمتها الرئيسية عندما تستخدم للتحقق من سلامة المشاريع التي تم تحضيرها عقuب أي مبuادرة                 
الحيلولة دون البدء في نظر مشاريع القوانين بصورة مؤقتة، في حين أنها لا تتطابق مuع المعuايير المماثلuة المطبقuة علuى القuوانين                          

لمuؤهلين لأداء   ولكن مرة أخرى نرى هنا أن القدرة على القيام بهذا العمل تعتمد على توافر المسuؤولين ا                .  التي تتكفل بها الحكومة   
مثuuل هuuذا العمuuل، فإنهuuا تعuuزز مuuن حجuuة البرلمuuان فuuي إنشuuاء آuuادر خuuاص بuuه مuuن الصuuائغين الuuذين يسuuتطيعون أداء هuuذه الوظيفuuة     

 .بالإضافة إلى تقديم المساعدة في صياغة المشاريع البرلمانية والتعديلات المدخلة على مشاريع قوانين الحكومة
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 توصيل ونشر المادة التشريعية.  3
 

    لقد أوضحنا سابقا أن التشريع هو الوسيط الرسمي الذي يتم من خلاله توصيل المتطلبات واللuوائح القانونيuة الملزمuة                    .68
وبالتالي يترتب على ذلك أن عuدم توصuيل هuذه المتطلبuات بطريقuة تسuمح                 . إلى الجمهور، ولا سيما هؤلاء المتأثرين بها      
.  غيuره فuي سuلوآهم ليتفuق مuع متطلبuات القuانون لهuو تنuاقض للقuيم القانونيuة                     للأطراف المعنية بمعرفة ما الذي يجuب أن ت        

ففي الدولة الديمقراطية، حيث تسنّ التشريعات بواسطة ممثلين منتخبين، فيحق لأفراد المجتمuع لuيس فقuط معرفuة مuا تuم                       
                         uك القuن ذلuه مuا يتوقعونuبة لمuم بالنسuن آرائهuر عuا التعبيuل أيضuريعه    تشريعه باسمهم فور صدوره، بuل تشuد  .  انون قبuوق

يكون ذلك فuي بعuض الأحيuان وضuعا يصuعب المحافظuة عليuه والاسuتمرار فيuه فuي بعuض المجتمعuات التuي تتuدنى فيهuا                               
مستويات التعلم والثقافة، حيث لا تهتم وسائل الإعلام آثيرا بالقضايا العامة أو حيuث ينظuر إلuى العمuل البرلمuاني وآأنuه                       

خاص وتعتبر المسائل القانونية حقا خاصuا يقتصuر علuى المحuامين، وإنمuا لكuي نمنuع                   يخص فقط صفوة مختارة من الأش     
 .الإساءة في استعمال القانون فينبغي أن يكون التشريع مفهوما لدى الجميع وفي متناول يدهم آأحد الأملاك العامة

 
 نشر القوانين ومشاريع القوانين)     أ

69.          uزم بسuخص                       من حيث المبدأ وفي النظم التي تلتuة لأي شuة المحليuا باللغuريع متاحuون أي تشuي أن يكuانون، ينبغuيادة الق
.  بحاجة إلى الرجوع إليه فور استكمال عملية التشريع، وقبل أن يدخل التشريع في حيز التنفيuذ باسuتثناء بعuض الحuالات                     

 الحكومuة وفuي النظuام       وعلى وجه التحديد، ينبغي أن تكون الوثائق ذات الصلة في متناول يد آل مسؤول أو موظف فuي                 
القضائي الذي يعتبر مسؤولا عن تنفيذها، وبناء عليه فيجب أن تتuوفر المجموعuات الكاملuة لأعضuاء السuلطة التشuريعية               

إن .  والمحuuاآم لاسuuتعمالها عنuuد الاقتضuuاء، آمuuا يجuuب أن تكuuون فuuي متنuuاول ممارسuuي مهنuuة المحامuuاة وبأسuuعار معقولuuة   
 .ع على عاتق الدولة باعتبارها الضامن لدقة وأصالة التشريعاتمسؤولية نشر التشريعات رسميا تق

 
   في العديد من البلدان، تتحمل الحكومة مسؤولية نشر الوثائق التشريعية في جريدة رسuمية أو فuي الجريuدة الحكوميuة،                      .70

 نطuاق هuذه   آمuا تuنص بعuض القواعuد القانونيuة علuى       .  وذلك في أقرب فرصة ممكنuة مuن الناحيuة العمليuة بعuد صuدورها               
فعuادةً وفuي حقيقuة الأمuر فuأن طبuع          .  الوثائق التشريعية ومدى انتظام وتكرار نشرها، وآذلك طريقuة تصuنيفها وترقيمهuا            

 .هذه الوثائق في منشورات أو جرائد من هذا القبيل يكفي لاعتبارها وثائق رسمية يعتد بها لكافة الأغراض الرسمية
 

ن تنشuر مشuاريع القuوانين أو التشuريعات بطريقuة مماثلuة قبuل أن تنظرهuا السuلطة               إنه لمuن الممارسuات الشuائعة أيضuا أ          .71
فuuإذا حصuuل ذلuuك فuuي وقuuت أقuuرب ممuuا ينبغuuي مuuن موعuuد بuuدء العمليuuة     .  التشuuريعية، وإنمuuا لتوقيuuت نشuuرها دلائuuل هامuuة  

م إمuا علuى المuلأ    التشريعية، ستتضاءل الفرصة المتاحة لعامة الشعب أو للمجموعات ذات المصلحة للإعراب عن آرائه 
أو إلى أعضاء السلطة التشuريعية، أو بكuل تأآيuد الفرصuة المتاحuة للمشuرع لتثقيuف نفسuه بموضuوع المشuروع  أو ربمuا                   
لإجراء استشاراته الشخصuية وأيضuا لuبعض مجموعuات السuلطة التشuريعية لتحديuد مuدخلهم بالنسuبة للتشuريع عنuد بدايuة               

لى ذلك إنuه إذا آuان الهuدف أن يكuون لفحuص التشuريع شuكليا أي فعاليuة، فينبغuي             وبالتالي يترتب ع  .  المناظرة التشريعية 
أن يكون هناك فاصل زمني مناسب بين نشر التشريع رسميا وبين بداية العملية التشريعية، آما أنه مuن المنطقuي أن يuتم                

 .عر معقولالإعلان عن نشر التشريع من خلال أجهزة الإعلام وأن تتوفر نسخ منه للتداول العام بس
 
 المواد الإيضاحية)  ب

     في معظم الحالات لا تكون التشريعات واضحة دون الحاجة إلى تفسير، فالصائغون يدرجون فيه فقط تلuك المسuائل                    .72
.  التuuي تحتuuاج إلuuى تنظuuيم قuuانوني ويكتبونuuه بالشuuكل الuuذي يسuuهم بuuأآثر طريقuuة مناسuuبة لعمليuuة تنفيuuذه مuuن الناحيuuة القانونيuuة

 من أن أهداف التشريع قد تكuون واضuحة الuذآر، حتuى ولuو آانuت بلغuة تشuريعية، إلا أن سuياق الموضuوع                            وعلى الرغم 
والمشكلات التي صمم التشريع لتخفيفها لا تكون في العادة صريحة التعبير، ويكون مuن غيuر الممكuن أن نفهuم  بسuهولة             

.  لبشuرية، ومuا هuو تأثيرهuا المتوقuع علuى المجتمuع       أداء الخطة آما قصده المشرع، وتكلفتها مuن حيuث المuوارد الماليuة وا           
ومuuع ذلuuك فuuإن هuuذه آلهuuا عوامuuل تحظuuى بقuuدر آبيuuر مuuن الاهتمuuام مuuن آuuلا الأطuuراف المتuuأثرين بuuه وأعضuuاء السuuلطة        

 .التشريعية المطلوب منهم سنّ التشريع
 

شروع قuانون يعuرض علuى السuلطة        ولذا فإننا نرى اتجاها متزايدا، وهو الاقتضاء قانونا في بعض الأحيان، بأن أي م           .73
وقuد آانuت هuذه المuواد فuي          ".  التبريuر "التشريعية يجب أن ترفق به مواد إيضاحية آاملuة، والتuي تسuميها بعuض البلuدان                  
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ولكuuن وبصuuورة متزايuuدة تفيuuد .  الماضuuي بيانuuات مختصuuرة وشuuكلية عمuuا يتضuuمنه القuuانون وآانuuت مكتوبuuة بلغuuة وصuuفية 
ل هذه المواد الإيضاحية يجب أن تشuمل معلومuات معيّنuة آنتuائج تحاليuل السياسuات، وآuذلك                    التوجيهات التنظيمية بأن مث   

وعلى وجه التحديد، قد تفسر هuذه المuذآرة الإيضuاحية آثuار             .  سردا آاملا عن أداء الخطة التشريعية آما قصده المشرع        
متنبأ بها وآذلك التكاليف الماليuة والتغيuرات        التشريع على الاقتصاد والبيئة آما هو متوقع، وأيضا العواقب الاجتماعية ال          

وفuuي بعuuض الحuuالات، سuuتحتوي هuuذه المuuواد علuuى تعقيuuب مفصuuّل حuuول الuuنص  .  اللازمuuة فuuي إدارة الخuuدمات الحكوميuuة
التشريعي المكمِّل للقواعد وذلك بتزويدها بمعلومات إضافية عن المسائل التuي سuيتم تنظيمهuا بواسuطة التشuريع الثuانوي                     

 .يتم تناولها من خلال إجراءات إداريةأو التي س
 

  للوثائق من هذا النوع قيمة آبيرة أينما يكون للتشريع نتائج بعيدة الأثر أو يكون معقuدا فuي ترآيبuه، فإنهuا تمكuّن هuؤلاء                     .74
 مuن فهuم المشuروع    � وقد يشمل ذلك أعضاء السلطة التشuريعية  �الأشخاص غير المرتاحين لتقاليد الصياغة التشريعية       

ولكنهuا تزيuد إلuى حuد آبيuر مuن مهمuة مuن يقuوم بتحضuير التشuريع، حيuث أن                         .  لتدقيق في تفاصيله بشكل أآثر إطلاعا     وا
.  المعلومuuات التuuي ينبغuuي توفيرهuuا تتجuuاوز بكثيuuر نطuuاق الuuنص التشuuريعي، ومuuع ذلuuك فيجuuب أن تكuuون مطابقuuة لuuه تمامuuا   

المuوارد البشuرية، آمuا يجuب أن تuدخل فuي الاعتبuار عنuد                 بالإضافة إلى ذلك، فإنها تضيف إلى التكلفة من حيث الuزمن و           
وفuuي الحuuالات التuuي يuuتم فيهuuا تحليuuل دقيuuق للسياسuuات فuuيمكن التوقuuع بuuأن نتuuائج التحليuuل سuuتكون منبعuuا   .  برمجuuة التشuuريع

 .يستنبط منه لهذا الغرض
 

رغم مuuن قيمتهuuا الكبيuuرة وفuي نفuuس الوقuuت يجuuب تuوخي الحuuرص بالنسuuبة لاسuuتعمال هuذه المuuواد فuuي المسuuتقبل، فبuال         .75
لأفراد عامة الشعب في تمكينهم من فهم المقترحات والمشاريع الجديدة، إلا أن هذه المعلومات قد لا يعتد بها للاسuتعمال                    

وما لم تكن المذآرة قد تم تعديلها عن قصد بحيث تأخذ فuي الاعتبuار               .  في التعامل مع التشريع في شكله النهائي بعد سنّه        
ي ربما تمت خلال العملية التشريعية، فإن ذلك يشكّل خطورة بأن النسخة الأصلية لن تعuود تعكuس بدقuة مuا                    التغيرات الت 

وأينمuuا وجuuد سuuرد إلقuuائي لأي قuuانون، فسيفضuuل الكثيuuرون اسuuتخدامه بuuدلا مuuن التصuuارع مuuع  .  يتضuuمنه القuuانون النهuuائي
وفي عuدد قليuل مuن البلuدان،     .  صرامة نص القانونالنص التشريعي، الذي قد يؤدي إلى اتخاذ تصرفات لا تراعي دقة و      

نجuuد أن فقuuط النسuuخة النهائيuuة مuuن القuuانون المنشuuور تصuuاحبها الوثuuائق الإيضuuاحية التuuي قuuد تمuuت مراجعتهuuا فuuي ضuuوء      
التغيرات التي أدخلها المشرع، وفuي هuذه الحuالات قuد يحتuاج الأمuر إلuى إيجuاد حuل للوضuع القuانوني لهuذه المuواد وذلuك                         

 .تفسير وتطبيق التشريعلأغراض 
 
 الاحتفاظ بجمع من القوانين)   ج

   لا يكفuuي أن تنشuuر دوريuuا أجuuزاء مفuuردة مuuن التشuuريعات أثنuuاء مرحلuuة التشuuريع، فمعظuuم البلuuدان تحuuاول الاحتفuuاظ              .76
 .بمجموعات موثقة من القوانين التي تم تجميعها وتنظيمها لتسهيل الوصول إليها واستعمالها

 
  للتشريعاتالمجموعات الموثقة

 
 مجلدات سنوية تضم التشريعات الأساسية والثانوية التي تشرّع خلال السنة •
 توحيد التشريعات الأساسية والتشريعات الثانوية المعمول بها في تاريخ محدد •
 مجلدات تكميلية يتم نشرها على فترات منتظمة للحفاظ على حداثة المجموعات الموحّدة •
الثانوية المعمول بها في الوقت الحالي، يتم نشرها تكرارا وعلى فترات فهارس للتشريعات الأساسية و •

 منتظمة
    

 
 قاعدة بيانات إلكترونية للتشريعات)    د

   تقوم الدول بشكل متزايد بتطوير قواعد بيانات إلكترونية للتشريعات بغرض الاحتفاظ بجمع من الوثائق المعمول بهuا                  .77
وعلuuى خuuلاف المجموعuuات المطبوعuuة فuuإن قواعuuد   .  أرشuuفة تلuuك التuuي تuuم اسuuتبدالها فuuي الوقuuت الuuراهن، بالإضuuافة إلuuى  

البيانات هuذه يمكuن تحuديثها بسuرعة آبيuرة عuلاوة علuى أنهuا تuوفر أدوات متقدمuة للفهرسuة والبحuث وربuط الوثuائق بuين                       
 متنuاول الجميuع علuى شuبكة     وبطبيعة الحال تجعل العديد مuن البلuدان هuذه القواعuد البيانيuة فuي       .  بعضها البعض إلكترونيا  

فقuuد أثبتuuت مزايuuا التuuداول والتحميuuل إلكترونيuuا التuuي  .  الإنترنuuت وآuuذلك مuuن خuuلال شuuبكات داخليuuة حكوميuuة أو برلمانيuuة  
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توفرها شبكة الإنترنت أنها فعuلا أداة ثمينuة لجعuل مشuاريع القuوانين، وآuذلك التشuريعات الحاليuة، فuي متنuاول الجمهuور                           
 .ان عليه في وقت مضىبسعر أقل بكثير مما آ

 
.     قد تكون التكلفة الأولية لهذا التطوير بالغة، وبالأخص إن آانت الترتيبuات السuابقة لتجميuع التشuريعات غيuر مرضuية                 .78

ولكن بتوفير هذا النظام الإلكتروني تصبح الفرصة متاحة ليس فقط لتكوين قاعuدة بيانuات تحتuوي علuى تقريuر أو آشuف                  
 بuل أيضuا لتكuون أداة مسuاعدة لصuائغي القuوانين، إذ أن قاعuدة البيانuات تسuهّل مuن مهمuة صuائغ             شuامل للقuوانين الحاليuة،   

القوانين بتمكينه من البحث عن التشريعات ذات الصلة بشكل أوفuى لتحديuد تلuك الأحكuام التuي ينبغuي تعuديلها أو إلغاؤهuا                          
وقuد يuؤدي ذلuك إلuى صuياغة          ).  الكمبيوتريuة (وذلك شريطة أن يقوم الصائغ بنفسuه بالمشuارآة فuي الصuياغة الحاسuوبية                

قuuوانين جديuuدة بطuuرق تسuuهم فuuي التكامuuل الموثuuوق بينهuuا وبuuين القuuوانين الحاليuuة، وآuuذلك الوصuuول إلuuى درجuuة أآبuuر فuuي    
وعلuuى وجuuه الخصuuوص، فuuإن ذلuuك يشuuجّع علuuى اتبuuاع الممارسuuة .  التوحيuuد والقيuuاس فuuي التعبيuuر والأسuuلوب التشuuريعيين

ي تعديلات في الأحكام الحالية التي لم تعد تتفق والمشروع الجديد وذلك بإلغائها أو اسuتبدالها علuى       المرغوبة عند عمل أ   
 .نحو دقيق وصريح



 28

 تقييم القوانين الحالية.    4
 

توجد في عuدد قليuل مuن البلuدان إجuراءات للتقيuيم الuدوري لقيuاس مuدى أداء وفعاليuة القuوانين المعمuول بهuا حاليuا، وإنمuا                                  .79
لك تميل تلك الهيئات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ التشريعات، عند مواجهuة أي صuعوبات أو مشuكلات جديuدة، إلuى                  آبديل لذ 

التقدم بعدد محدود من التعديلات المقترحة لمعالجة حuالات القصuور مباشuرةً وبuدون إعطuاء أي اعتبuار مطuوّل لمuا إذا آانuت             
وفي العادة لا تقuوم السuلطات التشuريعية مuن ناحيتهuا بعمuل       .   هو مطلوب الخطة الأصلية تحقق أهدافها أو تؤدي وظيفتها آما       

أي تقييم دوري للتشريعات التي قامت بتشuريعها بنفسuها، وعاقبuة ذلuك أن التشuريعات التuي لا تصuلح للعمuل بهuا أو التuي تنفuّذ               
، )ثريتهuا علuى الuورق بuدلا مuن الواقuع         التuي توجuد أآ    " (القوانين الورقية "جزئيا تظل في آتاب القوانين التشريعية، ومثل هذه         

فهي تشكّل ارتيابا غير مقبول لدى آل من زعuم أنuه يتuأثر بهuا، آمuا أنهuا تتuرك انطباعuا بuأن فعاليuة السياسuات أآبuر ممuا هuي                  
 .عليه في واقع الأمر

 
 استعراض فعالية المشاريع التشريعية)  أ

80.   uuِروف أن وُضuuذه الظuuل لهuuد ردود الفعuuان أحuuدان آuuض البلuuي بعuuعها  فuuد وضuuريعات بعuuيم التشuuمية لتقيuuراءات رسuuعت إج
ولهذه التقييمات التuي تuتم بعuد الفعuل متشuابهات آثيuرة فuي مأخuذها مuع تقييمuات السياسuات                      .  16موضع التنفيذ لفترة من الزمن    

فuي حuال مuا إذا    التي تتم قبل الفعل آما سبق توضيحه أعلاه، وبالتأآيد فقد يكون ذلك مبشرا بإجراء تقييمات جديدة للسياسات             
ولكن الغرض الأساسي منها هو لمقارنة الآثار الفعلية والتأثير الفعلي للتشريع على الuذين يقعuون                .  آانت هناك حاجة للتغيير   

تحت طائلته، وعلى وجه التحديد ما إذا آانuت الأهuداف المتوقعuة قuد تحققuت وإلuى أي مuدى، وبنuاء عليuه هuل ينبغuي اسuتبدال                                
 ؟17و التخلص منهالتشريع أو تعديله أ

 
من شأن إجراءات التقييم أن تكون مكلّفة ومستهلكة للوقت، ولن يكون لوجودهuا مبuرر مuا لuم تكuن ترآuّز اهتمامهuا علuى                        .81

تشuuريع لuuه بعuuض الأهميuuة، لأنهuuا علuuى سuuبيل المثuuال تحمuuّل الدولuuة نفقuuات باهظuuة أو لأن لهuuا عواقuuب ماليuuة بالغuuة علuuى بعuuض  
أن التقييمات من هذا النوع التي قد تنطوي على درجة مuن التحليuل الاقتصuادي الإحصuائي،     وعاقبة ذلك .  قطاعات الاقتصاد 

ومuن ناحيتهuا تميuل السuلطات التشuريعية      .  18يتم إجراؤها في العادة بواسطة الحكومة وقد يuتم ربطهuا بعمليuة وضuع الميزانيuة       
ثuار اجتماعيuة، وذلuك عنuدما يسuتطيعون فحuص       أآثر إلى عمل مراجعات لجوانب معيّنة مuن التشuريعات التuي يترتuب عليهuا آ       

 .وقياس فعاليتها عن طريق سماع الأدلة من أفواه المتأثرين بالخطة وآذلك هؤلاء المنفّذين لها
 

 الأسئلة النمطية التي يتعرض لها التقييم ما بعد الفعل
 

نمطية القاعدية لما آان هل تحققت الأهداف الأصلية من حيث النوعية والكمية والزمن، قياسا على الحالة ال •
 سيحدث في غياب التدخل؟

 إلى أي مدى حقق التدخل إنجازا للأهداف أو هل حث على العمل الذي ما آان سيحث لولا التدخل؟ •
 هل تأثر التنفيذ، سلبيا أو إيجابيا، بعوامل خارجية؟ •
 هل نتجت أي آثار جانبية هامة وغير متوقعة؟ •
  الحكومة والقطاع الخاص آما خطط لها؟هل وصلت جميع المعلومات المطلوبة من •
 هل أهدرت أي من الموارد المخصصة أو أسيء استعمالها؟ •
 ما مدى فعالية إدارة الخطة؟ •
 هل أدت الخطة إلى أي أوضاع ظالمة أو مسيئة لأي قطاع من قطاعات المجتمع؟ •
 هل آان من الممكن اتباع  طريقة أخرى ذات فعالية أفضل في تقدير التكاليف؟ •

                                                 
، )2001  � 2000(لأنشطة التعاون والمساعدة القانونية ، محاضر جلسات المجلس الأوروبي "تقييم التشريعات"   انظر 16 
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 الأسئلة النمطية التي يتعرض لها التقييم ما بعد الفعل
 
هي التحسينات التي يمكن إجراؤها على الخطة والتي قد تجعلها أآثر فعالية أو أفضل من حيث فعالية ما  •

 التكاليف؟
 هل الخطة بشكل عام مناسبة لتحقيق الأهداف المرغوبة؟          •

 
العuادة تعتمuد علuى    تكلف التقييمات من هذا النوع ثمنا ليس فقط في الوقت والإنفاق من الناحية الرسمية، وإنمuا لأنهuا فuي       .82

وآمuuا هuuو الحuuال مuuع تقيuuيم السياسuuات، فuuإن الاستشuuارة بالتحديuuد مuuع المجموعuuات      .  اقتنuuاء المعلومuuات مuuن خuuارج الحكومuuة  
الأساسuuية فيمuuا بuuين الأطuuراف المتuuأثرة ذوي المصuuلحة، تعتبuuر ضuuرورية بصuuفة عامuuة وذلuuك إذا آuuان سuuيتم الحصuuول علuuى      

وفuuي هuuذه الظuuروف، عuuادةً مuuا يفuuوق الأمuuر سuuعة وقuuدرة السuuلطات .  قيuuق لفعاليتهuuامعلومuuات هامuuة ذات الصuuلة وعمuuل تقيuuيم د
التشريعية لإجراء تقييم دوري لجميع الخطط التشريعية، وإنما على الرغم من ذلك فيمكن لنتuائج تقييمuات الحكومuة أن تنشuئ        

.  مسuuؤولين عuuن السياسuuة وتنفيuuذها قاعuuدة الأسuuاس التuuي يسuuتطيع مuuن خلالهuuا البرلمuuانيون طuuرح أسuuئلتهم ومحاسuuبة هuuؤلاء ال    
ويترتب على ذلك أنه إذا آانت التقييمuات ستسuتخدم لهuذا الغuرض فينبغuي ألا تقتصuر علuى اسuتعمال الحكومuة الuداخلي وإنمuا                          

وقد يشجّع على إجراء التقييمات إدخال بنuود فuي التشuريعات الجديuدة تuنص علuى                 .  يجب أن توضع في منزلة الأملاك العامة      
وبناء علuى مuا يuرد     .  جعة والرقابة والتي تلزم بالتحديد إجراء تقييم لفعالية التشريع عند مرحلة معيّنة من الزمن             وجوب المرا 

ومuن المتغيuرات   .  بالتقرير، فقد يُطلب من المشرع عندئذ أن يحدد ما إذا آان ينبغي أن يستمر التشريع معدلا أو بدون تعuديل            
الذي يستوجب أن تنتهي مدة التشريع بعد فتuرة محuددة مuا لuم يقuرر المشuرع                   " سببند غروب الشم  "في هذا الوضع ما يعرف      

 .مواصلة نفاذه بناء على ما جاء في التقييم
 

 "غروب الشمس"مثال لبند 
 

 5على الحكومة أن تقوم بعمل مراجعة لأداء وفعالية هذا القانون في أقرب فرصة ممكنة عمليا بعد انقضاء مدة .  1 .25
 .ريانهسنوات من تاريخ س

 
 :يجب أن تشمل المراجعة الآتي.  2
 إلى أي مدى تحققت أهداف القانون؛ .أ 
 فعالية إدارة القانون، وبالتحديد فعالية التكاليف؛ .ب 
 الحاجة إلى استمرارية القانون؛ .ج 
 .المسائل الأخرى التي تبدو للحكومة أنها ذات صلة بأداء وفعالية القانون .د 

 
تقريرا عن نتائج المراجعة في أقرب فرص ممكنة عمليا بعد الانتهاء على الحكومة أن تقدم للمجلس الوطني   .3

 .من المراجعة
 

 سنوات من تاريخ نفاذه ما لم يقرر المجلس الوطني غير ذلك قبل 6ينتهي العمل بهذا القانون بعد انقضاء  .4
 .تاريخ الانتهاء

 
 

 
 الإجراءات المتبعة عند عمل التعديلات الدورية)  ب

جب أن تتّبع عملية سن التشريعات دورة سياسية بحيث يتبع تنفيذ أي سياسة جديدة تشuريعيا تقيuيم يمuر                   من حيث المبدأ ي    .83
بعد ذلك في مرحلة إعادة تقييم للسياسة الأصلية وإذا اقتضuى الأمuر فتطuوير التعuديلات وتشuريع هuذه التعuديلات فuي القuانون                            

ة التنفيذ بهذه الدرجة مuن السلاسuة أخuذا فuي الاعتبuار أعبuاء العمuل        ولكنه من النادر أن تكون مثل هذه العملية ممكن        .  الأصلي
التشريعي غير المنقطعة في المجالات الأخرى، ومع ذلك فمن أمثلuة الفشuل فuي العديuد مuن الuنظم عuدم وجuود نظuام للتحuديث                   

قصيرة المدى أو أولويuات     الدوري للتشريعات، بل من شأن التغيرات التي تحدث في التشريعات الحالية أن تدفعها اعتبارات               
إنه ليكuون مuن المفيuد لuو أن الuوزارات الحكوميuة اعتمuدت إسuتراتيجية لعمuل إعuادة نظuر تقدميuة للتشuريعات                            .  الوقت الراهن 

الواقعة في نطاق مسئوليتها والتي تمكّنها علuى مuر السuنين مuن إعuادة تقيuيم مuدى الحاجuة إلuى الاحتفuاظ بهuذا التشuريع بكامuل                                
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uuياغته أو بعuuهصuuن  .  د تعديلuuريعاتها مuuة لتشuuل مراجعuuوم بعمuuوزارات أن تقuuع الuuن جميuuة مuuب الحكومuuدان تتطلuuض البلuuي بعuuفف
وجهات نظر معيّنة، مثل ما يتعلق ببعض السمات المحددة المتقوسة أو المهيمنuة عليهuا آالمعاملuة القانونيuة التشuريعية للنسuاء        

وفuuي بعuuض  .  أو آفايuuة الأحكuuام التشuuريعية المتعلقuuة بحمايuuة البيئuuة    أو الأطفuuال، أو تuuأثير التنظuuيم علuuى الأعمuuال الصuuغيرة     
المجالات التي يكون عدم الترابط فيها مواتيا، يكون تعيين لجان من بين الإدارات المختلفة أو حتuى تعيuين هيئuة مسuتقلة، مuن                

 .المرجح له أن يسهم في وضع سياسة أآثر ترابطا وانسجاما لإجراء التعديلات التشريعية
 

في بعض السلطات التشريعية، تقوم لجان متخصصة في موضوع البحث بمراقبة عمل الحكومة في مجال تخصصuها                 و .84
والتدقيق في تفاصيل ذلك العمل، وفي أثناء ذلك قد تدخل في الاعتبار فعالية أجزاء معيّنة من التشريع وقد تكuون المقترحuات                 

ا النوع من العمل تعتمد عامuةً علuى نوعيuة الuدعم المقuدّم مuن الخبuراء                   إن فعالية مثل هذ   .  الخاصة بالتعديلات وشيكة الحدوث   
الاستشاريين ومuن سuكرتارية البرلمuان آمuا تعتمuد علuى الإجuراءات التuي تمكuّن اللجuان مuن الحصuول علuى المعلومuات التuي                        

 .تحتاج إليها من آل من الحكومة، عن طريق جلسات شفوية وآتابية، ومن هؤلاء الأطراف المتأثرة
 
 مراجعة آتاب القوانين التشريعية)  ج

بعد مرور السنين قد تصبح التشريعات التي آانت في وقت ما مفيدة بالشuكل الuذي شuرّعت بuه فuي الأصuل عتيقuة وغيuر                .85
ولكن عمليuة التعuرف علuى الأحكuام التشuريعية التuي انقضuت أو        .  صالحة للاستعمال، أو توقفت عن تحقيق غرضها الأصلي     

وإذا وضuعنا فuي الاعتبuار التزامuات الuوزارات      .  جراء الظروف المتغيرة نادرا ما تدرج في قائمة الأولويuات     قلّت قيمتها من    
بالنسبة لمبادرات السياسات الجديدة، فإنها تتناول مثل هذه الحالات بصورة متقطعة علuى أحسuن تقuدير، وإنمuا بuدلا مuن ذلuك                          

تحديuد المحافظuة علuى إبقuاء آتuاب القuوانين التشuريعية قيuد المراجعuة                  أنشأت بعض الدول هيئات أو لجان حكومية وظيفتها بال        
والتقدم بالمقترحات لسن تشريعات لاغية للأحكام التي لم تعد مطلوبة أو لتسويغ الوثائق المتصلة في شكل أآثر ترابطuا دون                    

 .إحداث تغيرات آبيرة في محتواها
 

مقترحuات إذا آuان علuى التشuريع المطلuوب أن يتنuافس مuع              ولكن يمكن أن يترتب على ذلك صuعوبات فuي تشuريع هuذه ال               .86
لuذلك نجuد أن فuي بعuض الأنظمuة تطuورت          .  المشاريع التي تدفعها السياسuات للحصuول علuى الوقuت التشuريعي فuي البرلمuان                

حuات  إجراءات برلمانية خاصة للتعامل مع تلك التشريعات جنبuا إلuى جنuب مuع العمليuة التشuريعية النمطيuة، وحيuث أن المقتر           
التي لم تعد لها فائدة، فيجوز استخدام ترتيبuات معجلuة وأقuل شuكليا التuي تتجنuب                   " إزاحة الأخشاب الميتة  "تقدّم أساسا لغرض    

 .الاحتياج إلى متابعة آل مرحلة من مراحل العملية التشريعية العادية بكامل صرامتها
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 ملحوظة عن التشريعات الثانوية
 

بالسuلطة الدسuتورية لسuنّ التشuريعات الثانويuة التuي       ) والوزراء فuي بعuض البلuدان    ( بصفة عامة تخوّل بعض الحكومات     .87
ففuي بعuض الuنظم يجuب أن تمuنح هuذه السuلطة بمفردهuا بموجuب القuانون                     .  تعدّ بمثابة تكميل أو تفصuيل للتشuريعات الأساسuية         

لمأخذ الأخير فمuن العuادي أن تuُذآر بuبعض            حيث يُتّبع هذا ا    19الذي يرتبط به التشريع الثانوي، وفي التطبيق الأنجلوسكسوني       
من الدقة أهداف التشريع الثانوي أو ظروفه أو الحالات التي تعلل وجود مثuل هuذا التشuريع، آضuمان يمكuن أن تنفuذه الرقابuة                           

 مuا  ويؤآد مثل هuذا المأخuذ أن سuلطة تشuريع القuوانين تٌتuرك للمشuرع، وأنuه إذا        .  القضائية ضد أي إساءة في استعمال السلطة   
.  قامت هيئة أخرى بممارسة هذه السلطة فإنها تفعل ذلك بتفويض من البرلمان وتعمل في نطاق الحدود التي حuددها البرلمuان             

وقuuد أدى هuuذا فuuي بعuuض السuuلطات التشuuريعية إلuuى وضuuع إجuuراءات لإعطuuاء اعتبuuار خuuاص للطريقuuة التuuي يuuتم إشuuراك هuuذه      
 .لك للتأآد من أن السلطات الممنوحة ليست أآثر مما هو مطلوبالسلطات المفوّضة في أي مشروع قانون محدد، وذ

 
في عدد من هذه البلدان، تنص التشريعات على جدولة الوثائق الأآثuر موضuوعية لعرضuها علuى البرلمuان، أو للموافقuة                        .88

     uمنة فuة المتضuذه    أو عدم الموافقة عليها في الحالات الأآثر أهمية ، وللتدقيق البرلماني في النواحي الفنيuوفر هuة، إذ تuي الوثيق
.  العمليات مستوى من الضوابط السياسية فيما يتعلuق باسuتعمال السuلطات، ولكنهuا لا تشuكّل أي سuيطرة علuى ذلuك الاسuتعمال                      

 التuuوفير مuuن الوقuuت الuuذي يقضuuيه �وفuuي واقuuع الأمuuر فuuإن الفكuuر الشuuائع هuuو أن القuuيم المتأصuuلة فuuي سuuنّ التشuuريعات الثانويuuة  
ئل التفاصuيل أو النuواحي الفنيuة أو الأشuياء ذات الطبيعuة الروتينيuة ومuن أجuل الراحuة والسuرعة النسuبية فuي                   البرلمان في مسا  

 . تبرر فقط تدخلا محدودا من قبل المشرع�عملية تشريع القوانين 
 

 مuنح  وإنما في أمuاآن أخuرى لا تحظuى هuذه القضuايا إلا بقuدر قليuل جuدا مuن الاهتمuام، ففuي العديuد مuن الحuالات وبسuبب                                 .89
سلطة دستورية عامة لسنّ التشريعات الثانوية، فقد يؤدي ذلك إلى تفادي الحاجة إلuى تعامuل المشuرع مuع هuذه السuلطات عنuد                          
تشريعه قوانين أساسية جديدة، ومع ذلك يمكننا أن نرى اتجاها متناميا نحو إدماج بنود تتعلق بالتفويض في القوانين الجديuدة،                    

ل إلى صياغتها بعبارات وتعبيرات معممة لا تضuع حuدودا قانونيuة دقيقuة فيمuا يتعلuق بuالظروف             وهذا على الرغم من أنها تمي     
 .التي قد تُستعمل فيها هذه القوانين

 
في الكثير من الأحيان لا توجد في البرلمانات إجراءات محددة لفحص إما الشكل الذي صيغت عليه السلطة أو الطريقuة                     .90

بالفعل، وحيث أن المشرع عند تشريع القuوانين يميuل عuادةً إلuى الترآيuز علuى القضuايا        التي ستمارس بها السلطة أو مورست  
وهنuا  .  الخاصة بالسياسة بدلا من الترآيز على الجوانب الفنية، فuإن مثuل هuذه الأحكuام تحظuى عامuةً بقuدر قليuل مuن الاهتمuام                       

يعية، ولا سuيما إذا آuان لمحتuوى التشuريع الثuانوي      يمكننا الجدل بأن هذه الاتجاهات تعكس عجزا ديمقراطيا في العملية التشر       
 .آثار واسعة النطاق على بعض قطاعات المجتمع، بدلا من اقتصاره على مسائل تتعلق بالفعالية الإدارية للقانون الأساسي

 
91.                        uذي سuه، الuي ملخصuل فuى الأقuانوي، علuريع الثuص التشuة لفحuيُعدّ آما يمكننا الجدال بأنه ينبغي أن تتاح للمشرع الفرص

ومن حيث المبuدأ فهuذا يقتضuي بuأن     .  بمثابة تكميل لأي تشريع أساسي جديد أو لأي جزء منه يكون معروضا عليه للنظر فيه         
تقوم الهيئة المنفذة له بتحضير الوثيقة في شكل مسودة جنبا إلى جنب مع مشروع القuانون وذلuك لتقuديم صuورة آاملuة للخطuة              

ميزة إضافية وهي التطرق إلuى مشuكلة واجههuا عuدد مuن البلuدان التuي تمuر بمراحuل انتقاليuة                التشريعية الجديدة، ولهذا المأخذ     
حيث تأخر تطبيق القوانين الجديدة إلى حد خطير بسبب أن التشريعات الثانوية الداعمة لها والضرورية لم تكuن قuد اسuتكملت          

ة، مهمuuا آانuuت مرغوبuuة، ليسuuت دائمuuا ممكنuuة   ولكuuن هuuذه الصuuياغة المدمجuu .  فuuي الوقuuت الuuذي أصuuبح القuuانون نافuuذ المفعuuول  
التطبيق، على الأقل إذا آان القانون الأساسي قد أجريت عليه تعuديلات جوهريuة أثنuاء صuدوره مuن قبuل السuلطة التشuريعية،                         
 ولكن نجد أن بعض البلدان قد قبلت الفكرة بأنuه يجuب فuي أقuل تقuدير أن تشuير الوثuائق الإيضuاحية المرفقuة بمشuروع القuانون                      

وفي تلك النظم التuي لا يمكuن تأجيuل بuدء العمuل بuالقوانين بمجuرد أن مuرت بالعمليuة                       .  إلى الوثائق الثانوية التي ستصدر بعده     
التشريعية، فتتضح أهمية الجدولة الزمنية المسuبقة بالنسuبة لبرنuامج التحضuير بأآملuه، بمuا فيهuا تلuك المتعلقuة بمسuألة الوثuائق                      

 .المنفّذة له
 

مuuا سuuبق، فلمعuuايير الجuuودة المطبقuuة علuuى القuuوانين الأساسuuية نفuuس قuuوة النفuuاذ فيمuuا يتعلuuق بعمليuuة تحضuuير       وبالإضuuافة ل .92
وصياغة الوثائق الثاوية، إذ ينبغuي أن تكuون لصuائغ القuانون صuورة واضuحة عuن نوعيuة المسuائل التuي سuينبغي أن تتناولهuا                               

                                                 
 .1992، لندن تشريع القانونتقرير لجنة جمعية هانسارد حول العملية التشريعية، :     انظر على سبيل المثال 19
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 التأآيuuد مuuن أن السuuلطة القانونيuuة المسuuؤولة عuuن إعuuدادها إمuuا المجموعuuة الأوليuuة مuuن الوثuuائق الثانويuuة آمuuا يجuuب أن يتأآuuد آuuل
وهذه مسuائل تعتبuر جuزءً مuن عمليuة التحضuير الكليuة وبنuاءً عليuه فعنuد مرحلuة                       .  موجودة بالفعل أو مشمولة في نص القانون      

أن هنuاك فوائuد   فنجuد هنuا أيضuا    .  التخطيط للمشروع التشريعي ينبغي مراعاة هذه المسuائل وتخصuيص الوقuت المطلuوب لهuا           
تعود علينا من وجود هيكل تنظيمي وإداري يأخذ في آامل اعتباره هذا الشكل في تشريع القوانين، سواء أآان يuلازم القuانون      

وبالمثuuل فينبغuuي أن تطبuuّق نفuuس .  الأساسuuي أو يuuتم فuuي تuuاريخ لاحuuق لuuه عنuuدما تنشuuأ الحاجuuة إلuuى وجuuود وثuuائق ثانويuuة جديuuدة 
ومuن  .   الطريقة المتبعة في صياغة هذه الوثائق والتعبير عنها وعلى الوثائق الإيضاحية المرفقuة بهuا          المعايير آما تطبّق على   

نواحٍ معيّنة قد يتطلب الأمر إعطاء أهمية أآبر للتأآد من صuياغتها بدرجuة الوضuوح المطلوبuة حيuث أنuه مuن حuين لآخuر قuد                               
 .د تكون معقدة ومطوّلةيستوجب الأمر أن تتعامل مع تفاصيل الخطة التشريعية التي ق
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علuى سuبيل المثuال، علuى أنuه مسuألة تخuص        " توجيهuات الصuياغة  "لمعايير وممارسات معيّنة، آمuا هuو منصuوص عليهuا فuي           
إنه لمن المعتاد أن نجد متطلبا بأن تخضuع مسuودات الوثuائق لإجuراءات التثبuت مuن سuلامتها آمuا                      ف.  الحكومة وليس البرلمان  

وفي ذات الوقت، فثمuة قيمuة فuي الإجuراءات التuي             .  يحدث في وزارة العدل على سبيل المثال وذلك قبل أن تعتمدها الحكومة           
سودات أو بعد الانتهاء مuن إعuدادها، وفuد يحتuاج الأمuر          تمكّن المشرع من التدقيق في الوثائق الهامة، سواء أآانت في شكل م           

إلى وجود أحكام تشريعية لوضع مثل هذا المتطلب ولتحديد أنواع الوثائق التي سيُطبّق عليهuا والسuلطات التuي يحuق للمشuرع         
 .ممارستها آحق الاعتراض أو الفيتو على سبيل المثال

 
       


